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رُ  سجودا � شكرا على حسن توفيقه لي في إتمام ھذا  أخَ�
  العمل المتواضع.
من , يشكر الناس «يقول الرسول صلى ) عليه وسلم: 

  .», يشكر ) 
من منطلق ھذا الحديث أتقدم بالشكر الجزيل و العرفان لكل 

  من ساھم و ساعد في إنجاز ھذا العمل.
رحماني  -لدكتور و أخص بالذكر أستاذي الفاضل ا

على ما أسداه لي من توجيه وإرشاد فجزاه االله  - منصور

  .كل خيرعني 
و, يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر ا,متنان إلى 

على ما قدمه لي من  -بودفع علي  -لأستاذ الدكتورا

لمذكرة نصح و تشجيع كان لهما أثر بالغ في إنجاز هذه ا

      -كيفاجي -لأستاذلدون أن أنسى تقديم فائق الشكر 

و لكل من ساعدني على إنجاز هذه المذكرة من قريب أو 

  .بعيد ولو بكلمة طيبة

على تفضلهم باستقراء  أعضاء لجنة المناقشةكما أشكر 

  العمل. محتويات هذا

  

  *شكرا جزيلا*



  

  تعالى:االله قال 

{ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تبُْطِلُواْ صَدَقاتِكُم بِالمَنِ وَ الأَذَى كَالذِي يُنْفِقُ مَالَهُ 
اليَوْمِ الأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ  رِئَاءَ الناسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِااللهِ وَ 

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً إلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِما كَسَبُوا و االله لاَ يَهْدِى 
  القَوْمَ الكَافِرينَ } 

      

 .264سورة البقرة ا�ية   

 



  

 

  مقـدمـــــــــــــة 



 مقدمة 

 

 أ  

  

ى إحداث أثر قانوني معين، يعرف التصرف القانوني بأنه اتجاه الإرادة إل

الوضعية على إطلاق حرية  من ورائها القوانينت الشريعة الإسلامية، و حيث حرص

رف ينتج أثره مادام التصتصرف في أمواله كيف ما يشاء ولمن يشاء للالشخص 

، وقد نصت كل الدساتير على حماية الملكية الفردية ومنحت القانوني حال حياته

برام التصرفات الناقلة دار القوانين التي تبيح للأشخاص إالضمانات لأصحابها بإص

ولا شك في  ،للملكية سواء في عقود المعاوضة أو التبرع دون مقابل عن طريق الهبة

الإنسانية المبنية على أساس البر  ا أهمية بالغة في تقوية الروابطأن الهبة له

  . ا مما تُحِبٌونَ }والإحسان وذلك لقوله تعالى:{ لَنْ تَنَالُوا البر حتىَ تنُْفِقُو 

كما تساهم الهبة في تكريم الإنسان لأخيه الإنسان، والتعاون بين الأهل  

تفكك الروابط الإنسانية وتشتتها  والأقارب، خاصة وأننا نشهد في عصرنا الحالي

فالهبة دون معاوضة يتنازل الإنسان بواسطتها  ،واتسام العلاقات بين الناس بالفتور

عن ماله أو جزء منه مما قد يكون لهذا التبرع تأثير على وضعيته المالية وعلاقته 

 بأسرته مما يستوجب على الواهب التروي والتفكير جيدا فيما هو مقدم عليه مما

يعطي وصفا لعقد الهبة أنها من العقود الإحتفائية بمعنى أنها افتقار الواهب وإغتناء 

  الموهوب له.

فتكون الهبة وجل ورضوانه ، و تصرف الواهب هذا يقصد به وجه االله عز 

وبذلك و الرياء،  عن الفخر الابتعادصدقة توجب توافر النية الخالصة للمتبرع و 

لإسلامية وما أوصى االله به عباده، و قد يقصد بها يعة االشر  إليهوفق ما دعت  تكون

  ، االله عليه وسلم "تهادوا تحابوا" لقوله صلى االغير مصداق إلىالمتبرع التقرب و التودد 



 مقدمة 

 

 ب  

لأن في نفسه حاجة إلى  بة الحصول على مقابل لما أعطاهكما قد يقصد باله

يطلق عليه بالهبة إشباع رغبة اقتصادية تدعم مركزه الاقتصادي أكثر وهو ما 

  .بمقابل

تم اختيار هذا الموضوع  لأن الهبات  ظاهرة اجتماعية لا يخلوا منها مجتمع 

ولذا تولت مختلف التشريعات تنظيم أحكام الهبة حسب الأعراف والعادات والتقاليد 

  مما يتطلب منا معرفة هذه الأحكام وبلورتها من وجهة نظر القانون و الشريعة.

ن أهمية فقد أولاه المشرعو  ، هبة في تقوية العلاقات الإنسانيةالتتجلى أهمية 

فائقة في تشريعاتهم وعليه خصص لها المشرع الجزائري جزءا كبيرا في قانون الأسرة 

 وأورد الهبة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من القانون تحت عنوان التبرعات

ورغم ذلك  ،تتناول الهبة عموماوهي  213لى إ 202وأفرد أحكامه في المواد من 

ن أحكامها فإن المشرع الجزائري لم يتوسع في مسألة الرجوع الذي يعتبر حكما م

الواهب  استعادة) وهو بالاعتصارما سماه المالكية ( وحصره على الوالدين وهذا

لك نجد وعلى عكس من ذ ،إلى ملكية الغيرالشيء الموهوب بعد أن خرج من ملكيته 

عتبرها عقدا الى القانون المدني في التقنين الجديد و ري حول الهبة إالمشرع المص

  .مدنيا خالصا

إبراز مكانة الهبة من وجهة نظر القانون والشريعة إن الغرض من البحث 

إلا أنه على النقيض  أهمية لموضوع الهبةالتشريعات المختلفة أعطت الإسلامية، و 

فلا يوجد دراسات   الاهتماممن ذلك لم يحظ رجوع الواهب في هبته بنفس القدر من 

رغم ما تثيره ، بالوع في الهبة في القانون الجزائريلى موضوع الرجإواسعة تطرقت 

  .من إشكالات قانونية و منازعات متزايدة

فيما يخص الرجوع في الهبة  أمام هذا النقص الذي تعرفه الدراسات القانونية

الاهتمام بالناحية الشرعية والقانونية بذلك  كموضوع لبحثنا محاولين نتناوله أن ارتأينا



 مقدمة 

 

 ج  

خاصة القانون المصري الذي يعتبر من أقدم القوانين  ومقارنتها مع القوانين العربية 

ح بالحلول التي منحت لبعض الإشكالات القانونية وإيضا للاستئناسالعربية و 

  .المفاهيم التي لم يتطرق لها القانون الجزائري

في هذا البحث  اعتمدناللوصول إلى نتائج منا وسعيا  البحث تحقيق لأهداف

  .المنهج التحليلي المقارنعلى 

الرجوع في الهبة موضوع مما سبق نصل إلى طرح عدة إشكالات فيما يخص 

  على النحو التالي: 

حسب التشريع الجزائري والقوانين  هل يجوز لشخص الرجوع في الهبة 

قيود أو إذا تقرر له ذلك هل يعتبر تصرفه مطلق يمارسه المتصرف دون ؟ العربية

   ضوابط؟

  فصلين كما يلي: للإجابة عن كل هذه التساؤلات قسمت هذا البحث إلى

الأول لأحكام عقد الهبة حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة  في الفصل تعرضنا

ي المبحث الثاني ف خصائصها، وتناولنالأول لمفهوم عقد الهبة و ا مباحث خصصنا

صل الثاني فقد وفي المبحث الثالث آثار عقد الهبة، أما الف ،أركان عقد الهبة

 نا فيتناولام الرجوع في عقد الهبة حيث قسمناه إلى مبحثين ه إلى أحكخصصنا

الآثار التي  فتناولنا فيه يالمبحث الأول مسألة الرجوع في عقد الهبة أما المبحث الثان

  تترتب على الرجوع في عقد الهبة.

 



 

 

  الأولل صـالف
 أحكام عقد الهبة
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يعتبر عقد الهبة من عقود المعاملات الشرعية يتحدد مفهومه من الدلالة اللغوية 
ثم الفقهية ومن خلال مميزات يمتاز بها رغم اشتراكه في بعض الأحكام والمعاني 

والآثار التي الأركان  ىلإضافة المشابهة له بالإوالتصرفات والمقاصد مع بعض العقود 
مباحث كل مبحث  ةثلاث ىلإصل ذلك يتطلب منا تقسيم هذا الف و ،تترتب عليه

  النحو التالي: ىموضوع من هذه الموضوعات عل خصصناه لدراسة

  خصائصهامفهوم عقد الهبة و  ول:المبحث الأ 

  ركان عقد الهبةأ:المبحث الثاني

  الثالث:الآثار التي تترتب عن عقد الهبةالمبحث 
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  وخصائصها ةمفهوم عقد الهب :الأولالمبحث 

منه  بثقنطلاق من المعني اللغوي المنتحديد معني الهبة يتطلب منا الا إن
الفقهي في الكتاب والسنة المبنية عليها القوانين  أساسهالمصطلحات والتعاريف وبيان 

لها وعلي ذلك سنقسم هذا  الوضعية وتحديد مدي تميزها عن التصرفات المشابهة
  مطالب مخصصة كما يلي: ةلي ثلاثإالمبحث 

    تعريف عقد الهبة :الأولالمطلب 

شاملة لعقد الهبة من خلال التعرض بالتعاريف  الإلمامحاولنا في هذا المطلب 
 بالإضافةهذا التعريف ، ختلاف الفقهي حول المعني اللغوي والاصطلاحي والا إلى

ثلاث فروع  إلىذلك قسمنا هذا المطلب  ىمن الناحية القانونية وعل إلى تعريفها 
  النحو التالي: ىسنقدمها عل

  غةل : تعريف الهبةالأولالفرع 
  فالهبة هي العطية الخالية عن الأعواض ،الوهاب تعالى:وهب من أسماء االله 

واالله تعالى  ،وهو من أبنية المبالغة ،سمي صاحبها وهاباً  تفإذا كثر  و الأغراض، 
و الموهوب الرجل الكثير فهو موهوب  الوهاب الواهب كل ما وهب لك من ولد وغيره:

 والاسموهبا ووهبا بالتحريك، وهبة  وهب لك الشيء يهبه،الهبات وقال ابن سيد: 
أنه سمع  السيرافي عن أبي عمرو: وحكيالموهوب و الموهوبة بكسر الهاء فيهما. 

وموهبة ووهبا، ووهبا إذا  أهبك نبلا.ووهبت له هبة، ،انطلق معي :أعرابيا يقول لآخر
    .)1(وتواهب الناس بينهمشيء فهو يهب هبة، أعطيته ووهب االله له ال

  

  .289، ص 15، ج2003دار صادر، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب،  )1(
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 وهاجت هب الريح تهب هبوباً وهبيباً ثارت  ،من هبوب الريح أي مرورها مأخوذة وهي

يعني أن المعروف إنما هو الهبوب  ، هبت هباً وليس بالعالي في اللغة وقال ابن دريد :
  )1(الهبيبُ و ح التي تثير الغبرة، وكذلك الهبوب وأهبها االله الجوهري: هبوب الريو الهبيبُ 

 .)2( الغير ولو بغير مال ىفي اللغة هي التبرع والتفضيل عل ن الهبةإومن ذلك قالوا 
 فمثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دار، ،مطلقا أي بما ينتفع به

 .إنسان لآخر ليهب االله لك ولداً ومثال هبة غير المال كقول 

رَائِي وكانَتِ إمْرَأتي { رد في الآية الكريمة قوله تعالي:وقد و  ي خفْتُ الموالي مِنْ ووإِن
  .05في سورة مريم الآية               } ن لدُنكَ وَلِياً عَاقِرًا فَهَبْ لي مِ 
  .48سورة الشورة الآية  } ذكوراً شاء إناثاً ويهب لمن يشاء يَهبُ لمن يَ { وقد ورد أيضا :

 هبة التودد والمحبة  ىذا كان يقصد به وجه االله وعلإالصدقة  ىويطلق لفظ الهبة عل
  .ذا كانت الهبة بعوضإهبة الثواب  ىوعل به وجه المخلوق،ذا كان يقصد إ

سم  صطلاحي هو نقل الاالا لي معناهإفإن نقل الهبة من معناه اللغوي  ذلك ىوعل
    .الخاص ليإالعام 

  
  
  
  
  
  
  

  .296ص المجلد السادس ،  ،مرجع سابق  ابن منظور،)1(
  .458ص المجلد الثالث، ، 1990 القاهرة، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية، فقه السنة، السيد سابق،)2(
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  تعريف الهبة لدى الفقه الإسلامي:الفرع الثاني

من بد أحكام الشريعة الإسلامية فلا  من مأخوذةالهبة جل أحكامها  نأ باعتبار
  ربعة وسندرسها علي النحو التالي:فات التي أعطيت له في المذاهب الأذكر أهم التعري

  :تعريف الهبة لدي فقهاء المذهب الحنفيأولا

   ،ظهاختلفت في ألفاالحنفي الهبة بتعاريف متعددة وإن لقد عرف فقهاء المذهب ا
نها تمليك أ هم للهبةوقد جاء في تعريف ،الكيةالهبة عند المفإنها كلها تدور حول معني 

  .)1(العين بلا شرط العوض في الحال
  "تمليك عين بلا عوض" وورد في مجمع الأنهر بأنها

  وعرفها البعض منهم بأنها "تمليك العين في الحال مجانا"
  المالك"وهناك من الفقهاء من عرفها بأنها "تمليك المال بلا عوض حال حياة 

العين في  ومن ذلك فإن كل هذه التعريفات متقاربة تجعل عقد الهبة تمليك
وهو معنى الهبة وكذا قوله أعطيتك لأن العطية المضافة إلى  ،بغير عوض الحال

العين في عرف الناس هو تمليكها للحال من غير عوض وهذا معنى الهبة، وكذا 
االله كذا ووهبك ، والنحلة هي العطية  يقال أعطاك يستعمل الإعطاء استعمال الهبة ،

  . )2(والهبة بمعنى العطية

  :تعريف الهبة لدي فقهاء المذهب المالكيثانيا
  بن عرفة بقوله :امام مالكي بتعاريف مختلفة  فعرفها الإعرفها الفقه ال

  هبة لغير الثواب هي تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض والصدقة كذلك لوجه 
  

  .289، ص6،1969دار الفكر،جمباحث الهبة،  الفقه على المذاهب الأربعة،كتاب  الرحمان الجزيري،عبد )1(
،مصر الكتب العلمية دار رائع ،الطبعة الثانية،بدائع الصنائع في ترتيب الش ،الكاسانيأبو بكر مسعود بن أحمد  )2( 

  .116ص ، 1986القاهرة،



الهبة عقد أحكام                                       الأول       الفصل  

  

 

9 

أي ،ليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقةتمالهبة عرفها خليل في مختصره و  االله تعالي،
  .)1(نها تمليك ذات العين الموهوبة دون عوضأ

"وهذا النوع  "عطية قصد بها عوض مالي هبة الثواب فقد عرفها الإمام ابن عرفة:  أما
  العوض. ىيعد بيعا من البيوع لاشتمالها علمن الهبة 

ن الهبة تمليك أة إلا أنها تصب في معني واحد هو نها متنوعأوهذه التعاريف رغم 
تمليك من له التبرع ذاتا تملكا شرعيا (يضا أنهاأولهذا قيل فيها عينا دون عوض  الغير

  .)2()التمليك وأن معطاة ىما يدل عل بلا عوض لأهل بصفة صريحة أو

الموهوب وهو كل ن يتبرع بالشيء أمن له تبرع" يقصد به من له الحق فقوله "تمليك 
  .و الصدقةألتصرف والتبرع يستعمل لفظ الهبة شخص بالغ راشد له أهلية ا

  .ليك الرقبة وقوله "ذاتا" بمثابة تم
 .الموهوب له ىلإكله أو جزئه ينتقل  ، فمال الواهب"أي بلا ثمنوقوله "بلا عوض

هذا وقد ورد في  ،المالكية  ىلفظ يفيد صحة الهبة بالمعطاة لد وقوله "وإن معطاة" فهو
نفعة شي تعريفا يخص هبة الثواب فقط حيث جاء فيه:"الهبة لثواب تمليك ذي مر الخ

ة للهبة في الشرح ورده المالكيأن هناك تعريف آخر ألوجه المعطي بغير عوض" كما 
    .)3("ن الهبة ،هي تمليك ذات بلا عوضإالكبير بقولهم"

  
  

 باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها،د ط، مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح)1(
  .174ص  ،8ج ،1989دار الفكر،

 أبي ضياء سيدي خليل للعلامة أبي عبد االله محمد الخرشي،شرح الخرشي على المختصر الجليل،الطبعة الثانية،)2(
  .102ه، ص1317المطبعة الأسرية الكبرى، القاهرة،

            .13،14ص ،2010الجزائر، ،العقار في التشريع، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيعهبة  ،نورة منصوري )3(
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  تعريف الهبة لدي فقهاء المذهب الشافعي :لثاثا

  "تمليك عين أو دين بلا عوض" عرف الشافعية الهبة أنها
تمليك الأعيان  ىو دينا أي ينصب علأالهبة إما أن يكون عينا فهو يجعل محل 

  والمنافع.
وصف  ىعل انطباقاوهما أكثر  متطابقان ، ن التعريفين المالكي والشافعيأويلاحظ 

  الهبة في قانون الأسرة الجزائري.

  تعريف الهبة لدي فقهاء المذهب الحنبلي رابعا:

ن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة أالهبة بقوله  قدامهعرف ابن 
ن الشخص الذي يملك عينا ملكا أومعني ذلك  ك في الحياة بغير عوض،تمليوكلها 

في الحال أو المستقبل  منه عوضا، يأخذصحيحا يجوز له أن يهب لغيره من غير أن 
  وذلك أثناء حياته.

فإن النبي صلي  وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران، سم العطية شامل لجميعها،او 
ى ليأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وقال في اللحم الذي تصدق به عاالله عليه وسلم كان 

  "هو عليها صدقة ولنا هدية" بريرة
ومن دفع  ،لي للمحتاج فهو صدقةاالله تعا ىلإعطي شيئا يتقرب به فالظاهر أن من أ

ليه والمحبة له فهو هدية وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه إنسان شيئا للتقرب إ ىلإ
  .)1("اتحابو  ا"تهادو  قال صلي االله عليه وسلمفإن النبي 

  

  
  

فصل في  المغني ، المقدسي، أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامه شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن الإمام)1(
  .246ص ،1972بيروت، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، الطبعة جديدة،الهبة، 
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هاما في الهبة وهو إيقاعها في حياة الواهب ويمتاز هذا التعريف بإبرازه عنصرا 
التعريف  يعتبر هذاك ولذل  يميزها عن الوصية بصفة بارزة ، وهذا ما  والموهوب له،

عتبر الهبة والصدقة اأنه فضلا عن  عتماده في عصرنا الحالي ،االجامع الذي يمكن 
منهما يعتبر نوعا فهو يعني بذلك أن كل واحد  والهدية والعطية كلها معاني متقاربة ،

 .)1(من الهبة
ومن خلال تعاريف المذاهب الأربعة يلاحظ أنهم متفقون أن الهبة هي تمليك 

وإن كان عنصر الحياة لم  وتقع في حياة كل من الواهب والموهوب له، بلا عوض،
 .يبينما أبرزه كل من المذهبين الحنفي والحنبل يبرزه المذهبان المالكي والشافعي،

  :التعريف القانوني لعقد الهبةلثالفرع الثا

  من قانون الأسرة الهبة بما يلي: 202عرفت المادة 

يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام ،بالتزام  "الهبة تمليك بلا عوض ،
  يتوقف تماما على انجاز الشروط"

بول وتتم "تنعقد بالإيجاب والق ن الهبةأ ىمن قانون الأسرة عل206المادة  كما نصت
  ..."بالحيازة 

ون ن تعريف الهبة في القانأل نص المادتين سابقي الذكر يتضح ومن خلا
ولقيامه لابد من وجود نها تقع (الهبة) في الحياة أكما  سلامي،مستمد من الفقه الإ

يجاب وقبول متطابقين لكل من الواهب والموهوب له حال حياتهما، فهو يشمل التمليك إ
  والتمليك في المستقبل.في الحال 

  
  

، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون محمد بن أحمد تقية  )1(
  .17ص ،2003المقارن، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
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و كله بلا أمن ماله  ءاً رف الواهب في ماله بأن ينقل جز كما أنه بموجبها يتص
ذمة المتبرع له  واغتناء ذمة الواهب المالية ، افتقارعليه ينتج عنها  وبناءاً  ،)1(مقابل

  .)2(الواهب ىنية التبرع لد مما يظهر

ن الهبة تتميز عن غيرها من عقود التبرع مثل العارية والوديعة بأن أذلك  ىلإضافة بالإ
و أو حقوق عينية أتمليك عين ومنفعة بينما الهبة تفيد  هذه العقود تفيد تمليك منفعة،

 .شخصية 

ن القانون المصري يعرف الهبة في نص المادة أالقوانين المقارنة نجد  ىلإوبالرجوع 
     التالية: بالعباراتمن القانون المدني  486

  الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض /1

الموهوب له القيام  ىأن يفرض عل يتجرد عن نية التبرع، نأدون  ،ويجوز للواهب /2
  .)3(بالتزام معين"

كما أنه  ،لتبرعويلاحظ من خلال المادة أن المشرع المصري ابرز عنصر نية ا
اة عنصر الحي ىصراحة عل نصينه لم ألا إ ،أن الهبة عقد ىنص بصفة صريحة عل

  عكس الوصية.ى الأحياء عل نها لا تقع إلا بينأ باعتبارفي تعريفه لعقد الهبة 

  

  

  

  "يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا،أو منفعة أو دينا لدى الغير" 205تنص المادة )1(

   .16ص مرجع سابق ، منصوري نورة ، )2(

و  الشركةو  :الهبةالعقود التي تقع على الملكية الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري،)3(
  .4ص ،5، ج1998لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية ، ،الطبعة الثالثة،القرض و الدخل الدائم و الصلح
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من القانون المدني  454أما في القانون السوري فقد عرف الهبة في نص المادة 
أنه  ىاه الواهب في مال له دون عوض ،علفي العبارة التالية:"عقد يتصرف بمقتض

الموهوب له القيام بالتزام  ىيتجرد عن نية التبرع أن يفرض عل يجوز للواهب دون أن
  .معين"

من القانون المدني:"الهبة هي تمليك مال  1ف106وعرفها القانون العراقي في المادة 
  لآخر بلا عوض"

ختلفت في الألفاظ إلا أنها تدور في معنى ل هذه التعاريف أنها وإن اويلاحظ من ك
تقع حال حياة كل من الواهب والموهوب  احد وهو اعتبار الهبة تمليك بدون عوض ،و 

  له، ودون تخلف نية التبرع.

 لمطلب الثاني:أدلة مشروعية عقد الهبةا
  بواب البر والإحسان أوهي تعد باب من  ،ن فوائد ومصالحشرعت الهبة لما فيها م

ة وقد أباحت الشريع الأحقاد بين الأقاربوسبيل للمحبة والتآلف بين قلوب الناس وإزالة 
  الكتاب والسنة والإجماع ىلإالإسلامية الهبة وذلك بالرجوع 

  الدليل من القرآن:ولالفرع الأ 

دَقاَتِ فَنِعّما هي إنْ { قال االله عز وجل: 271سورة البقرة الآية (    }تبدوا الص(  
ا مشروعيته ىالصدقات وذلك دليل علأنه قد مدح ن االله عز وجل شأ ىفهذه الآية تدل عل

ت مشروعيتها بكانت الهبة أعم من الصدقة فقد ث ولما أدمهالأنها لو كانت مشروعة لما
   .)1(والهبة شاملة للصدقة والهبة ثبات الأعم،إخص يستلزم ذلك تطبيقا لقاعدة إثبات الأ

  

  .22صد ت ، والتوزيع ، دار الهدي للتأليف والنشر ، د ط عقد الهبة في الفقه الإسلامي، جمال الدين طه العاقل، )1(
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كانَ عَلَى كُلِ وَإِذَا حُيِيتُم بِتحِيةٍ فَحَيواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدهَا إِن االلهَ { وقال عز وجل :
  ). 86سورة النساء الآية (     }شَيْءٍ حَسِيباً 

عينها وإنما يتحقق بها يتناول ردها وردية السلام والأول أظهر فإن قوله أوالمراد بالتح 
  .)1(ذلك في العطية

يةً طَيبَةً انكَ سَمِيعُ { وقوله تعالي : دُنكَ دُرهَبْ لِي مِن ل هُ رَباءُ رَبهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِي
  )38( سورة آل عمران الآية    } الدعاَءِ 

يَرِثنُِي ا يً لِ و  نكَ دُ ن ل ي مِ لِ  بْ هَ رًا فَ اقِ ي عَ تِ أَ رَ مْ ا تِ انَ كَ ي وَ ائِ رَ و  نْ مِ  يَ الِ وَ مَ الْ  تُ فْ ي خِ ن إِ وَ {  وقوله
  )5،6سورة مريم الآيتان(  } عَلْهُ رَب رَضِيالِ يَعْقُوبَ وَاجْ آوَيَرِثُ مِنَ 

)  4سورة النساء الآية ( }كُلُوٌهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًافَإنْ طِبْن لَكُمْ عَنْ شَيء مِنْهُ نَفْسًا فَ { وقال تعالي:

  .)2(وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة
  ) 30( سورة ص الآية     }عْمَ العَبْدُ إنه أَوابٌ سُلَيْمانَ نِ  ووهبنا لِدَاوُود{ وقوله كذلك:

عْدِي إِنكَ أَنْتَ غْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ من بَ اقَالَ رَب { وقوله تعالي :
  .)35(سورة ص الآية    }الوَهابُ 

  

    

  

  

    
   47ص ،6جعرفة للطباعة والنشر،،كتاب المبسوط،كتاب الهبة،الطبعة الثانية،دار الم يشمس الدين السرخس)1(

  .48ص السرخسي، المرجع نفسه ، )2(
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 :الدليل من السنةالفرع الثاني

  .)1(ود في قيئه"يعثم  "العائد في هبته كالكلب يقيء :االله عليه وسلم ىقال الرسول صل  

وسلم قد نفر من الرجوع في  ن النبي صلي االله عليهأووجه الدلالة في هذا الحديث   
  تها لأنها لو لم تكن مشروعة لما نفر من الرجوع فيها.عيوفي ذلك دليل مشرو  ،الهبة

عليه وسلم قال:"الواهب أحق أن النبي صلي االله  وروي عن أبي هريرة رضي االله عنه ،
  لم يثبت عنه" بهبته ما

  كتساب التودد بين الناس.افهي بذلك من باب الإحسان و 
  } تهادوا تحابوا{ وكذلك قوله صلي االله عليه وسلم :

  بيه أبي أبن ذئب عن المقبُري عن ار:حدثنا عاصم بن علي قال:"حدثنا وحديث آخ

نساء المسلمات!لا  يا" قال: -االله عليه وسلم صلى –رضي االله عنه،عن النبي  هريرة،  
 .)2(تحقرن جَارة لجَارتِهَا ولو فرسن شاةِ"

عن حامد بن عمر قال: حدثا أبو عوانة عن حُصَيْنٍ عنْ عامِرِ قال:سَمِعْتُ النعْمَانَ  و
فقالت  عَطِيةً،وهو علي المنْبرِ يقول :أَعْطَانِي أَبِي  رضي االله تعالي عنهُما، بنَ بَشيرِ ،

رسول االله تُشْهِدَ رسولَ االله صلي االله عليه وسلم فأتي  ىةُ بنْتُ رواحةَ:لا أرْضَي حتعَمْرَ 
أُشْهِدَكَ يَا رسول االله ن أي ، فَأمَرَتْنِ  بْنِي من عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيةً افقال: إنِي أعْطَيْتُ 

قال :"فاتَقُوا االله واعْدِلُوا بَيْنَ أوْلادِكمْ" قال:  قال :لا؟" هذاعْطيْت سائرَ ولدِكَ مثْلَ أقال :"
  .)3(فرجع فرد عَطِيتهُ 

  
مرأته باب هبة الرجل لا صحيح البخاري، براهيم بن بردربه البخاري،إسماعيل ابن إبي عبد االله محمد بن أ )1( 

  .139ص  ،المجلد الثاني،2001دار الفكر، الطبعة الأولي،والمرأة لزوجها، 
  .134،139ص ،شهاد في الهبةباب الإ كتاب الهبة وفضلها، المرجع نفسه، ،صحيح البخاري )3()2(
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إنك أنت العزيز {ه والهبة من الصفات الكمال فقد وصف االله تعالي بها نفسه في قول
  . )1(ذلك صفة من أشرف الصفات ىستعملها البشر فإنهم يكتسبون علاوإذا  ، }الوهاب

كما أنها  الأحاديث التي تحث علي الهبة وتبين أجر الواهب وثوابه،وغير ذلك من 
  بين الناس. الاجتماعيةتساهم في تحسين العلاقات 

  :الدليل من الإجماعالفرع الثالث

رأسهم أبو بكر الصديق  ىالهبة وعل -رضوان االله عليهم -بةلقد أقر الصحا
أنه قال للسيدة عائشة -رضي االله عليه–وعمر بن الخطاب وما روي عن الصديق 

وإنك لم تكوني  عليها "إني نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية،رضوان االله 
  قبضتيه فإني اليوم مال الوارث"

  قال"من وهب هبة لصلة رحم  -رضي االله عنه – وما روي عن عمر بن الخطاب

  .)2(ن لم يرضى عنها" إيرجع فيها  وجه الصدقة فإنه لا ىأو عل

  ستحبابها.االعصور بأن أقروا جواز الهبة و  ىشت يعهم في ذلك الفقهاء والمسلمين فوتب

تقدم أن عقد الهبة يتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزه  جميع ما ىويترتب عل
   المشابهة لها والتي سنتناولها في المطلب الموالي ىانونية الأخر عن التصرفات الق

  

  
مؤسسة شباب الجامعة  د ط، المواريث والوصية والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون ، بدران،بدران أبو العينين  )1(

  .  218ص ،  1985الإسكندرية، للطباعة والنشر والتوزيع،
  .217ص المرجع نفسه، بدران أبو العينين بدران ، )2(
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  المطلب الثالث:خصائص عقد الهبة وتمييزها عن التصرفات المشابهة لها

  الفرع الأول:خصائص عقد الهبة

  الهبة عقد بين الأحياء أولا:

ن "تنعقد الهبة بالإيجاب أمن قانون الأسرة الجزائري  206دة جاء في نص الما
  ن الهبة عقد بين الأحياء، ذلك أن الإيجاب يصدر منأويستفاد من ذلك  .والقبول..."

ن يقوم أيجوز الموهوب له ف وقبول يصدر من إرادة منفردة منه، ىالواهب وهو قائم عل 
ن أفي الحال أو في المستقبل شريطة  الموهوب له ىلإالموهوب  يءالواهب بتمليك الش
 يبقي الواهب حياً.

 ن الهبة عقد بين الأحياء فإنها تخرج عن نطاقها الهبة لما بعد الموت،لأنه بذلكأوبما 

بحيث قضت المحكمة  ،يهذا ما أكد عليه القضاء الجزائر و  يعتبر تصرفه وصية لا هبة
ن"هبة لما بعد أنه من المقرر أ 17/03/1998بتاريخ  186058في الملف رقم  العليا

  .)1(نها لا تنفد إلا بموت الواهب وتأخد حكم الوصية"الموت تكون باطلة لأ
لى ما إ لا ما بين الأحياء فإن أثر التصرف بها لا يمتدإبذلك مادامت الهبة لا تنعقد  و

  بعد الموت.

بعد الموت وإن اتحدت مع الهبة في مرض الموت في أنهما  ومن هذا الصدد فالهبة ما
ما ألا تنفد إلا بعد الموت  ىن الأولألا أنها تختلف عنها في إيأخدان حكم الوصية 

  الثانية فتنفذ حال حياة الواهب ولو أنه يكون في مرض الموت وقت الهبة.

  
  .166ص ، 2007الجزائر، هومة للطباعة والنشر والتوزيع،دار  قانون الأسرة، يوسف دلاندة، )1(
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  الهبة تصرف في مال بلا عوضثانيا:

فلا يستطيع الواهب أن يسترد   ،م من الواهب يجب ألا يقابله عوضالتزااالهبة 
  .)1(ي الحالات التي يجوز فيها الرجوعالهبة إلا ف

فقد يهب  تكون من الهبات المتبادلة، كأنن تكون الهبة دون عوض ألا يمنع نه أكما 
 شخص لآخر شيئاً ثم يهب الموهوب له شيئاً آخر للواهب فتكون الهبتان متبادلتين،

 ىظر للهبة الأخر فكل واهب وهب بنية التبرع غير نا وتكون كل منهما دون عوض،
  .)2(كعوض عن هبته

اح و حفلات فر وينطبق ذلك أيضا علي الهدايا المتبادلة في مناسبات معينة كالأ
  .الزفاف

ولما كانت الهبة تصرف في مال فلا تندرج فيها الكفالة العينية لأن الكفيل 
العيني وإن كان يتصرف في ماله بأن ينقل عينا مملوكة له برهن ضمانا لدين شخص 

نزعت  وإذا لي المدين،إلى الدائن ولا إلا يلتزم بنقل حق عيني أصلي،لا  آخر،إلا أنه
المدين  ىن الكفيل العيني له حق الرجوع علفإ المثقلة بالرهن وفاء للدين،ملكية العين 

الحق فإنه يكون متبرعا به لا يحق الرهن الذي  وإن نزل عن هذا بما وفاه من دينه،
  نقل به العين.

  

  

    
  .12ص مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، رالدكتو  )1(
  .215ص مرجع سابق ، بو العينين بدران،أبدران  )2(
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وكالكفيل العيني الكفيل الشخصي فإنه لا يلتزم إلا بكفالة حق وإذا وفي الحق المكمول 
  .)1(فإن له حق الرجوع علي المدين الأصلي

يتبين أن طبيعة عقد الهبة هي أنها تصرف في مال دون عوض وهذا ما  وعلى ذلك 
  :"الهبة تمليك بلا عوض" من قانون الأسرة الجزائري حيث جاء فيها 202 تحدده المادة

 ن ذلك لا يمنع أن يكون المقدار المتبرع به في هذه الحالة هو الفرق بين قيمةأغير 

المشترط تعادل بحيث إذا تبين أن قيمة العوض  المال الموهوب والعوض المشترط ،
أقل من لعوض وإن كان ا قيمة المال الموهوب أو تقاربه كان العقد معاوضة لا هبة ،

لمصلحة الواهب  ن يكون مشترطأوالعوض إما  الشيء الموهوب فهنا تكون الهبة.قيمة 
  .)2(و للمصلحة العامةأأو لمصلحة أجنبي 

  نية التبرع ثالثا:

ن يتصرف أ لانعقادها يكفي تعتبر هذه الخاصية عنصرا جوهريا في الهبة ،إذ لا
  إبرام هذا العقد. الواهب في ماله دون عوض بل لا بد من وجود نية التبرع لديه وقت

ومثال ذلك أن يقوم شخص بالوفاء بالتزام  نتفت الهبة معها،انتفت هذه النية افإذا 
  ىن كان غير مجبر علإ فيا لدين و مو فلا يكون متبرعا وإنما  طبيعي نحو شخص آخر،

  .فه وفاء لهبتهتصر  عندئذالوفاء به ويكون 

  

  

  
  .29ص مرجع سابق ، محمد بن أحمد تقية ، )1(
 .14ص مرجع سابق ، الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،)2(
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حض و إنما أعطي شخص لآخر مالا بغير قصد التبرع الم وتنتفي نية التبرع أيضا إذا
الشخص  ىإذا أعط وكذلك لا يكون التصرف هبة و أدبية،أبقصد جني منفعة مادية 

 .)1(مالا لآخر لإنشاء مدرسة أو مستشفي

نية التبرع مسألة نفسية تخضع في توفرها لتقدير قضاة  ويلاحظ من خلال ما تقدم أن
  الموضوع.

  الهبة عقد شكلي وعيني رابعا:

ونعني بشكلية هنا أن الواهب يتجرد من ماله دون مقابل و هذا التصرف ضار 
نعقاده وجود تراضي بين المتعاقدين وإنما يلتزم يكفي لا لاإذ  به و بورثته من بعده،
  لهذه الرسمية. اللاحقةالإجراءات  واحتراميحرره الموثق إفراغها في عقد رسمي 

وتوفر  ن الهبة عقد عيني لا يتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول،أذلك  ىبالإضافة إل
  الموهوب له لحيازته. ىلإل لا بد من تسليم الشيء الموهوب الشكلية ب

الحيازة التي هي ركن وفي المنقول تتم الهبة بضرورة توفر الإجراءات الخاصة بجانب 
 .فيه لا بد من توفره

ما تقدم يمكن تعريف الهبة تعريف جامع لكل الخصائص السابقة بالقول  ىلإوبالنظر 
  أن:الهبة عقد بين الأحياء،يتصرف الواهب بمقتضاه في ماله دون عوض وبنية التبرع.

عض ومن خلال هذه الخصائص التي تتميز بها الهبة فإنها تجعلها تتقرب من ب
  لها و سندرسها علي النحو التالي التصرفات القانونية المشابهة

    
ر هومة للطباعة والنشر دا د ط، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري، أ شيخ نسيمة،)1(

  .22ص ،الجزائر ،والتوزيع
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  المشابهة لها صرفاتلثاني:تمييز عقد الهبة عن التالفرع ا

لها في بعض الأوجه وهذا ما يؤدي قد تلتقي الهبة مع بعض التبرعات المشابهة 
  النحو التالي: ىمن التمييز بين هذه التبرعات عل بينهما ولذلك لا بد الالتباس ىلإ

  أولا:التمييز بين الهبة والوصية

 لى تعريفها أولا فقدالتطرق إقبل التطرق إلى الفرق بين الهبة و الوصية وجب 

 184عرفها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع من قانون الأسرة بنص المادة
  لى بعد الموت بطريق التبرع"مضاف إبقوله"الوصية تمليك 

الوصية أنها من عقود التبرع يمكن القول أن الهبة تتفق مع  هذا التعريفمن خلال و
  نها تختلف عنها في جوانب عديدة كالتالي:أإلا 
 -صلى االله عليه وسلم -الوصية، لحديث أبي هريرة :"سئل النبي الهبة أفضل من -

 وتخشى الفقر، تأمل الغنى، أي الصدقة أفضل؟ قال:أن تصدق وأنت صحيح شحيح،
  .)1(ولفلان كذا" ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت:لفلان كذا،

بينما الوصية  له،كل من الواهب والموهوب  أن الهبة عقد يلتزم لإنشائه توافق إرادة  _
 .)2(إرادة الموصي المنفردة وحدها ىا إنما هي تصرف إنفرادي يعتمد علليست عقد

  الموتوملكية الشيء لا تنتقل إلا بعد وفاة الموصي ،لأنها تصرف مضاف أي ما بعد 

  
  

    
  .129،ص 3،ج1997القلم ، دمشق،  د وهبة الزحيلي، الفقه الحنبلي الميسر، الطبعة الأولى، دار)1( 
المؤسسة الوطنية للكتاب،  سلامية،نون المدني الجزائري والشريعة الإالوصية في القا د زهدور محمد، )2( 

  .33ص،1991الجزائر،
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لى الموهوب له حال إلهبة ينتقل ملكية الشيء الموهوب عكس من ذلك فإن ا ىعل  
  .)1(حياة الواهب

بينما  الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ،متناع الرجوع فيها إلا في االأصل في الهبة  _
شاء،مادام على قيد الحياة وفق  ىفيها للموصي أن يرجع عن وصيته متالوصية يصح 

  من قانون الأسرة الجزائري. 192للمادة 
كان محل الشيء الموهوب عقارا شترط فيه المشرع الرسمية إذا االهبة عقد شكلي  _

ما الوصية أ ق.أ ، 206هذا طبقا لنص المادة و  الخاصة إذا كان منقولا جراءاتوالإ
وبعد الوفاة تنتقل  ي تصرف رضائي ولا تلزم فيها الشكلية إلا بمناسبة الإثبات ،هف

  أ. من ق 191له وهذا طبقا لنص المادةإلى الموصي الملكية 
الهبة سواء في القانون أو في الشرع ليست مقيدة بقدر معين بل يجوز للواهب أن _

،أما الوصية فهي )2(أمواله إلى الموهوب له مالم تكن الهبة صادرة بعد الموتيهب كل 
  . إجازة الورثة ىذلك فإنه متوقف عل ىلثلث من التركة دائما وما زاد علمقيدة با

  أثرها لحين وفاة الواهب فهي عقد ىبحيث لا يتراخ إن الهبة تنتج آثارها في الحال_ 

نها انتقال ملكية الشيء الموهوب أو أجل ويترتب عتمليك في الحال مالم تقترن بشرط 
لى ما بعد إما الوصية فتصرف في التركة مضاف لى الموهوب له في حياة الواهب ،أإ

الموت ومن ثم ينعدم أثرها في الفترة الممتدة بين صدورها عن الموصي ووفاته بحيث 
  .)3(لا تنتقل الملكية إلا بعد وفاة الموصي

  
  من ق أ علي:"الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخفية ،تعتبر وصية" 204تنص المادة )1(

   .38ص مرجع سابق، ،د محمد بن أحمد تقية )2(

  .32ص  مرجع سابق، ر محمد،هدو د ز  )3(
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  ثانيا:التمييز بين الهبة والوقف

وجه التأبيد والتصديق  ىحبس المال عن التمليك لأي شخص علالوقف هو 
يشترك مع عقد الهبة في صفة التبرع غير أنه  وهو بهذا التعريف يعتبر تصرفا تبرعيا ،

                                            يختلف عنه في عدة جوانب وهي:
بينما الوقف تصرف صادر من جانب واحد  الهبة عقد لا بد فيه من تطابق إرادتين، _

  اده إرادة الواقف لوحدها.تكفي لانعق

الهبة عقد كسائر العقود تستمد قوتها القانونية من الإرادتين المتطابقتين لطرفها  _
أما الوقف فيعتبر تصرفا صادرا من جانب واحد يستمد قوته  الواهب والموهوب له،

 ة الواقف تحميها الدولةحيث أن إراد القانونية من الشخصية المعنوية التي يمتاز بها،
تنفيذها وتحمي الأملاك الوقفية من التلف والضياع خاصة إذا تعلق الأمر  ىوتسهر عل

 بالأملاك الوقفية العامة.

 الهبة تبرع محض يلتزم بموجبه الواهب بإعطاء الشيء للموهوب له بدون مقابل_

المنفعة فقط دون تمليك الشيء الموقوف الذي  ىبنية التبرع ،أما الوقف فينصب علو 
ولا يجوز للواقف بعد صدور  لى الموقوف له،إتنتقل ملكيته ى ملك الواقف فلا يبقي عل

الوقف أن يتصرف في المال الموقوف بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو هبة أو 
  .)1(غيرها

  

  

  
  .28.27ص مرجع سابق ، أ شيخ نسيمة،)1(
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  ثالثا:التمييز بين الهبة والهدية

  ع.إلى الشخص دون النفالهدية يقصد بها التودد والتحبب 

  أما الهبة يقصد بها نفع الموهوب له فقط.

وما يميز الهبة عن الهدية، أن الهبة تكون غالبا لتكريم وهي في مدلولها تتفق مع 
إلا أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى فقد يهدي الضعيف إلى القوي، والمحكوم  الهبة،

ذلك أن االله  تكون من الأعلى إلى الأدنى،إلى الحاكم والصغير إلى الكبير، أما الهبة ف
، و إنما سمي وهابا لما يهبه عباده من الآراء الكثيرة سبحانه وتعالى هو الوهاب

  .)1(والواسعة

  المبحث الثاني:أركان عقد الهبة

في المعاملات يشترط فيه توافر الأركان  ىن عقد الهبة مثل العقود الأخر إ
لى ذلك لا بد من توفر ركن إبالإضافة  ،السببالمحل و الموضوعية وهي الرضا و 

نعقاد هي ما سميت بالأركان ذلك فإن شروط الا ىوعل لشكلية باعتباره عقدا رسميا ،ا
  .العامة

مطالب وسنتناول في  أربعةلى إن خلال تقسيم هذا المبحث ونتعرض لهذه الأركان م
  :كل مطلب ركن من هذه الأركان علي النحو التالي

 والقانون يعةبين الشر  التراضي في عقد الهبة الأول:المطلب 

العقود أي  ل باقي لرضاء كل من المتعاقدين مثنعقاد الهبة لا بد من حصول الا
  يسمي بتوافق الإيجاب والقبول  لابد من وجود رضا بين الواهب والموهب له وهو ما

 

www.iftaa.net/readarticle.php?articl 1   
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  نعقاد وشروط صحة.اراضي في عقد الهبة شروط ولت 

  نعقادلفرع الأول:شروط الا ا

  في الشريعةأولا: الإيجاب والقبول 

إيجاب من الواهب ،ولكنهم  اتفق الفقهاء لكي ينعقد عقد الهبة صحيحا أن يوجد
فمنهم من اعتبره ليس ركن كما ذكر الكرماني أن في القبول من الموهوب له.اختلفوا 

عقد تام وفي المبسوط أن القبض كالقبول في البيع، ولكن هناك من اعتبره الإيجاب 
  )1(ركن كما في الكرماني وفي الكافي

،لأنه عقد )2(فركن الهبة عند الحنفية هو الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له 
 )3(استحسانا و القياس أن يكون ركناويري بعض الحنفية أن القبول ليس ركنا  كالبيع ،

ويري جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة أن ركن الهبة هو الإيجاب 
  .والقبول من الطرفين فلا ينعقد العقد بدونها

 كتابة والإشارة المفهومة بالنسبةينعقد الإيجاب والقبول باللفظ وينعقد كذلك بالكما 
 النبي صلي االله عليه وسلمقد كان التي تدل عليها ف بالمعطاةللأخرس وتصح الهبة 

  .)4(يهدي ويهدي إليه وكذلك كان أصحابه يفعلون وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة

  

  
  256، ص6د ت، ج حاشية رد المحتار، ابن عابدين ،)1(
أما القبول هو ما صدر ثانيا من فيقول وهبتك أو أعطيتك ،الإيجاب وهو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين )2(

  أو رضيت ونحوها من الألفاظ الدالةعلى القبول فيقول الموهوب له قبلت كلام الآخر
، 6،ج1986طبعة الثانية، بدائع الصناع في ترتيب الشراح ، كتاب الهبة،  بكر مسعود بن أحمد الكاساني، أبو)3(

  .116ص
، 2008الأردن،  عمان والتوزيع، دار الحامد للنشر والهبة دراسة مقارنة، الميراث عمرو، يوسف د.محمد)4(

   .228،227ص
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  بكما قد يكون الإيجاب مقرون بقرينة وهي إما قرينة الوقت (العمري) وهي أن يه

  ا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب ويكون ذلكذإنسان آخر شيئاً مدى عمره أي إ

  حياتك ي أو عمرك أوأي جعلتها لك مدة عمر  هذه الدار ،بلفظ أعمرتك هذا الشيء أو 
واعتبر  ،ذلك ىمن العبارات الدالة عل هاوغير  ،)1(أنا رد على ورثتي تُ فإذا مِ  تياأو حي 

بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في  الاستردادأن فكرة -عليه الصلاة والسلام  -النبي
فإن لم يكن لورثته الذين يرثون أملاكه العمري ملك اليمين الدائم مادام حياً ثم من بعده 

قد روي عن جابر قال "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر ف المال ،له ورثة كانت لبيت 
 .)2(شيئاً أو أرقبه فهو لورثته"

قال "العمري جائزة"أخرجه البخاري -صلي االله عليه وسلم–وعن أبي هريرة أن النبي 
  ومسلم وأبو داود والنسائي.

وكذلك الإيجاب قد يكون مقروناً بقرينة الشرط(الرقبي) وهي كأن يقول أحد الأشخاص 
 فكل واحد  فهي لك ولعقبتك، وجعلتها لك في حياتك فإن مـت لصاحبه:أرقبتك داري 
لآخر من بقي منهما وهي  ياحبه فتكون الدار التي جعلها رقبمنهما يرقب موت ص

قال "العمري -صلي االله عليه وسلم–النبي  فعن جابر رضي االله عنه أن مشروعة ،
  .)3(والرقبي جائزة لأهلها" جائزة لأهلها.

  الرقبي كالحنفية . ا وأبطلو  أما المالكية فقد أجازوا العمريو 

  
وأدلته، الطبعة الثالثة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق،  الإسلاميالفقه  د وهبة الزحيلي،) 1( 

  .8ص ،5ج،1989
لاث لثمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الطبعة الأولى، دار أحياء ا)2(

   .328، ص2، ج1990بيروت ،  العربي،
  .472، 470السيد سابق، مرجع سابق ،ص)3(
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  في القانونثانيا: الإيجاب والقبول 

لي قانون الأسرة الجزائري نجده قد اعتمد رأي جمهور فقهاء الشريعة إبالرجوع 
ذلك  ىولقد نص عل ،الإسلامية واعتبر الإيجاب والقبول ركنان من أركان الهبة 

 وتتم بالحيازة، "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، ق أ ج بقوله 206صراحة في المادة 
 والإجراءات الخاصة في المنقولات".ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات 

 انعدمفإن  تنعقد الهبة ، ىيتضح أنه لابد من إيجاب وقبول حتومن خلال هذه المادة 
فلا بد من  وبعتبار أن الهبة عقد هذا التراضي بين المتعاقدين كانت الهبة باطلة ،

ن الواهب رادتين كسائر العقود بحيث تنعقد بإيجاب وقبول متطابقين صادرين مإاقتران 
شكلي كذلك فهي نعقاد من حيث الموضوع ولكن الهبة عقد وهذا هو الا والموهوب له،

    .)1(ستوفت أيضا الشروط الشكليةالا تنعقد إلا إذا 

أما إذا تخلف أحد الأركان كان  فإذا توفرت كل الأركان والشروط انعقد عقد الهبة،
أحد شروط الصحة قابلية العقد  تخلف ىاطلا بطلان مطلقا،بينما يترتب علالعقد ب

  .)2(بطال فقطللإ

وبجانب توفر الأركان لابد أن تصدر الإرادتين من ذي أهلية كاملة خالية من عيوب 
  الرضاء المعروفة ،ذلك أن أهلية التبرع خاصة تتميز عن غيرها إذا كان العقد هبة لأن 

  في الشخص يؤثرفأي عيب من العيوب كالغلط مثلا  هذا الأخير يتسم بالخطورة،

  

  
  .26ص ،مرجع سابق السنهوري ،عبد الرزاق  )1(
  .27، ص2003الجامعية،  ديوان المطبوعات الطبعة الخامسة، ،للالتزامالنظرية العامة  علي سليمان، علي )2(
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كما  عتبار شخصي،لا لاإدة لأن الواهب لا يهب في الغالب تأثير خطيرا يعيب الإرا
سبيل الهبة،وقبل  ىفلو أوجب الواهب عل مطابقا للإيجاب ،أنه يجب أن يكون القبول 

  الطرف الآخر علي سبيل الإعارة لم تنعقد الهبة ولا الإعارة، أما إذا أوجب الطرف 

  .)1(الأول علي سبيل الإعارة وقبل الطرف الثاني علي سبيل الهبة كان صحيحا
فيه أو يقيد منه  التعديلكما أنه تطابق الإيجاب مع القبول أمر وجوبي بحيث لا يجوز 

من قانون المدني  66 عتبر إيجابا جديداً وفق ما نصت عليه المادةالا إ أو يزيد عليه و 
  لا إيجاباً جديدا"ً إيعتبر القبول الذي يغير الإيجاب الجزائري بقولها "لا 

من ق م ج بقولها"يتم العقد بمجرد أن يتبادل  59وتؤكد ذلك القواعد العامة وخاصة م 
  رفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية" الط

منه ما  89النص المقابل لهذه المادة في القانون المصري أدق حين قررت المادة ولعل 
يلي"يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما 

  .نعقاد العقد"معينة لالقانون فوق ذلك من أوضاع يقرره ا

ق أ أن يتم التراضي  59ق أ ج ونص م  206ومن ذلك فإنه يتطلب كل من نص م 
ويتم إفراغ رضاء كل من  ،)2(لي إحداث أثر قانونيإلإيجاب والقبول متطابقين يتجهان با

  . الطرفين في شكل رسمي وإتمام القبض ليتم انعقاد عقد الهبة

لى علم إ وصول القبول زمان و مكانين غائبين فتتم في كما أنه يجوز أن تنعقد الهبة ب
 يثبت  أن ىلإالموجب قرينة على علمه به  ىلإوتعتبر وصول القبول  الموجب،

  
  .219مرجع سابق،ص بدران أبو العينين بدران،)1( 
  .58ص مرجع سابق ، محمد بن أحمد تقية ،)2( 
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علمه ومعني هذا أن لا  ىلإعن هبته قبل وصول القبول وللواهب أن يرجع  العكس، 
  لا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواهب.للقبول إأثر 

 لى علم الموهوب له فإن ذلك لاإو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابه وإذا مات الواهب أ
 لاإهبة ولكن القبول لا ينتج أثره الموهوب له وقبوله ال يجاب بعلم يمنع من اتصال الإ

ومن ثم فالهبة أمر خاص بشخص  ومن ثم لا تتم الهبة، ، علم الواهب ىلإذا وصل إ
  الموهوب له فلا تحل ورثته محله في القبول.

منه ولكن قبل أن يصل هذا أما إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته بعد صدور القبول 
  ذا اتصل بعلم الواهب.إقائما وينتج أثره  ىن القبول يبقفإ لى علم الواهب،إالقبول 

ويكون  القبول بالهبة من غير الشخص الموهوب له ، يجوز قانونا صدوركما أنه 
  .)1(القبول من النائب نيابة قانونية كالولي والوصي والقيم

  ومن خلال ما تقدم لابد من معرفة هل الهبة عقد أم غير ذلك؟

 ذلك صراحة ىيفه للهبة أنها عقداً ولم ينص علإن المشرع الجزائري لم يذكر في تعر 
 ق أ أن المشرع اعتبر الهبة عقدا 202،206ولكن يمكن أن نستخلص من المادتين  
ويستوجب نقض  يجاب و القبول وتتم بالحيازة،بالإوذلك لأنه اشترط فيها أن تنعقد  

القرار الذي صحح عقد الهبة التي تتم الحيازة فيها وذلك لأن الهبة شرعا تلزم بالقول 
  .)2(وتتم بالحوز

  

  

  .220ص مرجع سابق، أبو العينين بدران،بدران )1(
 ،2000 الجزائر، التوزيع، للطباعة والنشرو هومة دار الطبعة التاسعة، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر،)2(

  .249ص
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هذه المذاهب يتطلب توفر أن كل مذهب من به المذاهب الأربعة ذلك  توهو ما أخد
  القبول ركن أو شرط. يجاب والقبول في عقد الهبة سواء كانكل من الإ

ما  رأسها التشريع المصري كلها تعتبر الهبة عقدا ، ىوبالنسبة لتشريعات العربية وعل
  ناني.لبعدا التشريع العراقي وال

من القانون المدني المصري الفقرة الأولى منه"الهبة عقد  486حيث تنص المادة 
انون من الق 454يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض" كما نصت المادة

منه على أن "الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال  ىالمدني السوري الفقرة الأول
له دون عوض" ويتضح من خلال ذلك أن الهبة عقدا في كل من التشريع المصري 

  .والسوري
لا إهوب له،أن الهبة وإن كانت تبرعا واستلزام قبول المو  ،والسبب في جعل الهبة عقدا

  .)1(وتفرض عليه واجبات أدبية نحو الواهب تثقل عنق الموهوب له بالجميل،أنها 
ذا ما كانت الهبة بعوض وهذا ما نصت عليه المادة إملزمة لجانبين  الهبة وقد تكون

  من ق أ ج. 2ف202
وخلاصة القول أن الهبة عقدا ينشأ بإيجاب وقبول متطابقين فإن تخلف أحدهما كان 

  .مطلقا عقد الهبة باطلا بطلانا

  الفرع الثاني:شروط الصحة

لعقد وان كان كافي وجوده وهو الأساس الأول لقيام ا تناولنا فيما سبق وجود الرضاء ،
وأن يكون خاليا من  لا أنه يلتزم أن يصدر الرضاء من شخص متمتع بالأهلية،إلقيامه 

  شروط صحة ف على ذلكو  ستغلال،كراه والاالتدليس والإالعيوب التي تشوبه وهي الغلط و 

  
  .29ص مرجع سابق، السنهوري ،عبد الرزاق د )1( 
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    .رادة من العيوبلأهلية و خلو الإالتراضي هي ا 

  أولا:الأهلية في عقد الهبة 

لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة  يقصد بالأهلية صلاح الشخص،
  .)1(التصرفات القانونية

فيفرق بين أهلية الواهب وأهلية الموهوب  ،ونعني بالأهلية في عقد الهبة عناية خاصة
يتطلب أهلية كاملة للتبرع بعتبار أنها  ، حيثأهلية الواهب ىحيث يتشدد القانون عل له،

النقيض من  ىوعل أقوى من أهلية التصرف لأن الواهب يقوم بعمل ضار به محضا،
التصرف بل فلا يشترط فيه حتى أهلية  يخفف القانون من أهلية الموهوب له، ذلك

  يكفي فيه التمييز لأنه يقوم بعمل نافع له نفعا محضا.

 الشروط الواجب توفرها في الواهب/1

  :أ/في التشريع الجزائري

لغا با ق أ "يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، 203جاء في نص المادة 
ذلك فإنه يجب أن يكون الواهب سليم العقل وإن  ىسنة وغير محجور عليه" وعل 19

  أصدر 

،المؤرخ 31833رقم تبرعه أثناء مرض الموت وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار
  .)2(22/10/1984في 

  
دار الهدي ،  الطبعة الثانية، م)،شرح القانون المدني الجزائري(النظرية العامة للإلتزا د محمد صبري السعدي، )1(

   .157ص  ،1جالجزائر،

،ديوان المطبوعات -مبادىء الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا–قانون الأسرة  د.بلحاج العربي،)2(
  .195ص د ت، الجزائر، الجامعية ،
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  ضوء هذه المادة لابد من توفر الشروط التالية في الواهب: ىوعل

نعدام كليهما لا يستطعان التعاقد لالأن *أن يكون سليم العقل غير مجنون ولا معتوه 
  التمييز لديهما وبالتالي التصرفات الصادرة منهما تكون باطلة بطلانا مطلقا.

  .ق م 40طبقا لنص المادة سنة كاملة 19بالغا سن الرشد وذلك ببلوغ  *أن يكون
  .)1(أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة*

من  مستلفية الواهب ،أن يتحقق من أهليوالمطلوب من الموثق قبل تحرير عقد الهبة
الحال  اقتضين إتقديم شهادة طبية  ىوالهوية وحت الميلاد شهاداتالأطراف تقديم 

  ذلك.
  في الفقه الإسلامي /ب

  في الفقه الحنفي •

  _أن يكون الواهب حرا فلا تصح هبة الرقيق
  فلا تصح هبة المجنون والمحجور عليه. _أن يكون عاقلا غير محجور عليه،

 17سنة للفتي و 18_أن يكون بالغا فلا تصح هبة الصغير(سن البلوغ عند الحنفية 
   سنة للفتاة)

         .ليس بمملوك _أن يكون مالكا للموهوب له فلا تصح هبة ما

  في الفقه المالكي •

يكون محجورا عليه لسفه أو صغر فتبطل هبة السفيه والمحجور عليه  _أن لا
  سنة للفتي والفتلة). 17المالكية هو أساسا(وسن البلوغ عند 

  
  

 ،2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، حمدي باشا عمر،عقود التبرعات الهبة الوصية الوقف،)1( 
      .26ص
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لا أنها تقع موقوفة إن كانت تصح إ غرق كل ماله وهبته و أن لا يكون مدينا بدين يست _
  .تنفذازها فإنها فإن أج المدينجازة إ ىعل
  أن لا يكون مجنونا ولا سكرانا فلا تصح هبتهما. _
  أن لا يكون زوجة فيما زاد من ثلث مالها. _
فإن وهب المريض زيادة  أن لا يكون مريض مرض الموت فيما زاد عن الثلث ، _
  ذن الوارث.إ ىثلث ماله انعقدت هبة موقوفة عل ىعل

  .)1(فلا تصح هبته _ألا يكون مرتدا

  الشافعيفي الفقه  •

يشترط في الواهب أن يكون مالكا حقيقيا أو حكما والملك الحكمي هو كملك 
لا أن له بها إن كانت خرجت عن ملكه بالنذر إ ا و صوف الأضحية الواجبة بالنذر فإنه

  .)2(فيصبح له أن يهب صوفها اختصاص

  في الفقه الحنبلي •

سفيه ولا صغير من يكون جائز التصرف فلا تصح الهبة اشترط في الواهب أن 
ن إ صغير أو السفيه فلا تصح هبتهما و فإذا وهب ال ولا عبد ونحوهم كسائر التبرعات،

  .)3(أجازها الولي أما العبد فتجوز هبته بإذن سيده

  

  
 ،3ج، 1969مصر،  المكتبة التجارية الكبري، المذاهب الأربعة، ىعل كتاب الفقه ،يالجزير  مانعبد الرح)1(

  .294ص
   .196ص  الرحمان الجزيري، المرجع نقسه ،د عب) 3() 2( 
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يجب أن يكون الواهب أهلا  وخلاصة القول أن المقصود من كل هذه الشروط هو أنه
لأن الهبة تبرع فلا  ذا بلغ سن الرشد وهو يتمتع بهذه الأهلية وتصح هبته،إلتبرع 

هب ما شاء ن ييملكها من لا يملك التبرع فإذا ما توفرت للواهب هذه الأهلية استطاع أ
فله أن يهب بعض ماله أو كله وفق لما نصت عليه  طلاق،من ماله على وجه الإ

  .ق أ 205المادة 
  أي سواء كان صغيرا غير مميز  ،هاناقصذا كان الشخص عديم التمييز أو إكما أنه 

  فإن الولي أو الوصي  مجنون أو معتوها أو صغيرا مميزا أو سفيها أو ذا غفلة،أو 
ولو بإذن القاضي،لأن  لا يملك أحد منهم أن يهب مال من هو تحت ولايته،المقدم أو  

ق أ حددت التصرفات التي يستأذن فيها القاضي وليس من بينها الهبة لأنها  88المادة 
  .من عديمي الأهلية تعتبر من التصرفات التي تضر ضررا محضا بهذه الفئة

القاضي أن يراعي في الإذن حالة الضرورة  ى"عل ق أ 89و قد نصت المادة
  .)1(والمصلحة" لأن الولاية والوصاية شرعتا لهذه الفئة

  /الشروط الواجب توفرها في الموهوب له2

  أ/في التشريع الجزائري

تكفي فيه أهلية التمييز لأنه يقوم  اذإف المشرع من الأهلية بالنسبة له لقد خف
  بعمل نافعا نفعاً محضا بل أجازها حتى للجنين في بطن أمه وهذا ما يستشف من نص

  

  

  
    .109ص مرجع سابق ، محمد بن أحمد تقية،)1(
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ذلك فإن الهبة  ىوعل ،ق أ ج "تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا"  209المادة 
وليس له  القبول ىوالجنين لا يقبل عل ل،للحمل المستكن باطلة لأن الهبة إيجاب وقبو 

ولي يقبل عنه وأجازت الشريعة الإسلامية منها المذهب مالك الهبة للجنين والمعدوم 
ن ولد ميتا إ ورثته و فإن مات بعد ولادته حيا كان الموهوب ل ويوقف المال الموهوب له،

، وعلى ذلك المشرع الجزائري أجاز الهبة للجنين طبقا )1(ملك الواهب ىال علبقي الم
 .للمذهب المالكي مع شرط أن يولد حياً 

   افإذ أما الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فلأنهم ليسوا أهلا لقبول الهبة بأنفسهم،
  المحكمةذن إلى إولي أو الوصي أو القيم دون حاجة وهب شخص لهم فالذي يقبلها ال

فإنه يجوز لهم أن يقبلوا  ن كان الموهوب له صبيا مميزا أو سفيها أو ذا غفلة ،إأما 
بل ولهم أن يقبضوها دون إذن الولي أو الوصي أو القيم ودون إذن المحكمة  الهبة،

  .)2( ذلك لأنها نافعة نفعا محضا

  :ب/ في الفقه الإسلامي

  في الفقه الحنفي •

ن كان الواهب يعول الصغير كالأخ والعم عند إثم  تصح الهبة للصغير و نحوه،
 لاإوهب له أجنبي فإن الهبة لا تتم  ذاإلهبة تتم بالإيجاب وحده أما عدم الأب فإن ا

  ثم الجد ثم وصي الجد. وصيه،بقبض الولي وهو أربعة الأب ثم 
وعند عدم وجود أحدهم تتم بقبض من يعوله كعمه وأمه وأجنبي فإن كان الصبي مميزا 

  .)3(فإنها تتم بقبضه هو ولو مع وجود أبيه لأنها من مصلحته

 
  27ص مرجع سابق، عقود التبرعات، حمدي باشا عمر، )1( 

  .229ص بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، )2( 
  .294،295ص  ،سابقمرجع  عبد الرحمان الجزيري، )3( 
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  في الفقه المالكي •

فمن وهب  جائزة لكل من الجنين والمعدوم،رأى الإمام مالك وأصحابه أن الهبة 
فإن ولد حيا وعاش كان  ، فإنه يعتبر صحيح ،مالا والتزم له شيئا من المعروف لحمل

ن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي إ و  وان استهل صارخا ثم مات كان لورثته، ذلك له،
  .)1(الشيء على ملك صاحبه

  في الفقه الشافعي •

  .أهلا لتمليك لموهوب له أن يكونيشترط في ا
أما الأب  ن يكن له ولي،إكما تصح هبة المحجور عليه ويقبض له وليه أو الحاكم 

  ولا بد من ملك الهبة من القبض  الولاية لعدم قبولهما الهبة، ىزلان علوالجد فإنهما لا يع

ذا قبضه عنه وطريقة قبضه إلا إيملكه  الأب ابنه الصغير شيئا لا فإذا وهب الجد أو
  .)2(لى آخرإينقله من مكان  أن

  في الفقه الحنبلي •

ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا لتصرفا فلا يصح قبول الهبة من 
 الصغير ولو كان مميزا كما لا يصح قبضه للهبة ومثله المجنون فيقبض ويقبل لهما

مقامهم وعند  وميقبل عنهما الحاكم أو من يق فإن لم يوجد لهما ولي أو وصي وليهما،
  .)3(عدم وجود الأولياء يقبض لهما من يليهم أو قريب

  

  
  .111ص سابق،مرجع  محمد بن أحمد تقية،)1(
   .299ص ،سابقمرجع  عبد الرحمان الجزيري ، )2(

  .300، صالمرجع نفسه عبد الرحمان الجزيري،)3(
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 ثانيا:عيوب الرضاء في عقد الهبة 

رادة إفيعيب  في أي عقد آخر ، عيوب الرضاء في عقد الهبة هي عيوبه
  كراه إتكون مشوبة بغلط أو تدليس أو ف رادة الواهب بوجه خاص.إتعاقدين.الم

فإذا شاب الإرادة عيب من أحد هذه العيوب كانت الهبة قابله  أو استغلال،
  ستغلال تكون الهبة قابلة للإبطال وفي الا رادته العيب ،إلمصلحة من شاب  للإبطال

 ما يلي:ه العيوب كستغلال ونستعرض هذوفق للقواعد المقررة في الانقاص للإ أو

  /الغلط في عقد الهبة1

ر يمكن تعريف الغلط على أنه:وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غي   
كأن يعتقد المشتري بأن التحفة التي يقدم على  قيقة،الواقع بمعنى أنه تصور غير الح

    حقيقتها من النحاس المطلي بلون ص، مع أن في مصنوعة من الذهب الخال شرائها

الذهب والغلط هنا في العاقد حال تكوين إرادته، فيتوهم أمر غير حقيقته على أساسه 
  .)1(تنصرف إرادته إلى إبرام العقد
  وتتمثل شروط الغلط فيما يلي:

 _أن يكون الغلط الذي يعيب الإرادة و جعل العقد قابل للإبطال واقعا في صفة 

 جوهرية في الشيء أو في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار و هذا 
ق.م: " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام  81المادةطبقا لنص 

 العقد، أن يطلب إبطاله".

  _أن يكون الغلط جوهريا أي أن يكون دافعا للتعاقد و أن يكون الغلط جسيما بحيث لو 

  )2(ق.م 82بحقيقة الأمر لما أقدم على التعاقد، و هذا ما نصت عليهالمادةعلم المتعاقد 
  

   .100مرجع سابق ، ص  ي،بالعر ج بلحا )1(

  ق م ج.82يراجع نص المادة )2(
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 إن المعيار الذاتي الذي يرجع إليه لتحديد ما إذا كان الغلط جوهريا هو ما إذا كان 

معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلط قد بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع 
الغلط، فالعبرة إذا في جسامة الغلط هي التي تكون كذلك في نظر المتعاقد الذي  هذا

  .اعتبار المتعاقد ىإذا ما يرجع إل الغلط، فالمهم هو وقع في

 فالهبة عقد من عقود التبرع، و الغلط في شخصية المتعاقد في عقود التبرع دائما محل 

اعتبار و يجعل العقد قابلا للإبطال، فإذا وهب شخص إلى شخص آخر يعتقد أنه 
  للإبطالمحمد إذا هو علي كان هناك غلط في شخصية الموهوب له يجعل الهبة قابلة 

هناك علاقة  كما إذا وهب له وهو يعتقد أن ، فقطوقد يقع الغلط في صفة الموهوب له 
   .)1(قرابة بينهما ثم ظهر أنه لا يقربه

بشرط أن  و الغلط في القانون يجعل العقد قابلا للإبطال كالغلط في الواقع تماما ،
 .تعاقدن الجسامة بحيث لولاه ما أبرم الجوهريا أي بلغ حدا ميكون 

 ومثال الغلط في القانون في مجال عقد الهبة قيام شخص بهبة لزوجة طلقها طلاقا 

مازالت في العدة، و بالتالي يستطيع أن رجعيا و انتهت عدتها، و هو يعتقد أنها 
  .)2(يرجعها، يعد غلطا في القانون يجعل الهبة قابلة للإبطال

يهب شخصا لآخر أسهما وهو يجهل أن  ومثال الغلط في قيمة المال الموهوب أن
  سهما منها قد ربح جائزة كبيرة.

ويعتقد أنه مثال الغلط الجوهري في الباعث أن يهب شخص لآخر مالا وهو مريض  و
  بطال الهبة للغلط في الباعث.إفيجوز له  ،لموت ثم يشفي من مرضهمرض ا

  
  

  
  .57مرجع  سابق، صالنظرية العامة للإلتزام ، علي علي سليمان، )1( 
  .58ص  ،نفسه المرجع علي علي سليمان،)2( 
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الهبة في البيع لأن لط في الهبة أخف من معيار الغلط يلاحظ مما تقدم أن معيار الغ و
  .لى جسامته في عقد البيعإرع فجسامة الغلط فيه قد لا يرقى عقد تب

  /التدليس في عقد الهبة2

لى الحيلة والخداع لحمله على إم الشخص بغير الحقيقة بالالتجاء فالتدليس هو إيها
 ويقترب التدليس من الغلط فإن كان الغلط ق م،86وهذا ما نصت عليه المادة التعاقد

فالتدليس يؤدي  لدي يسمي التغليط،فإن التدليس وهم بفعل شخص آخر و وهما تلقائيا 
  .)1(لى إيقاع المتعاقد في التغليط ولذا فهو يعيب الرضا لأنه يجعله مشوبا بالغلطإ

 ومن خلال ذلك فإن التدليس يقوم علي عنصرين:

من  حدا هذه الحيل بلغتعمال حيل وعنصر شخصي وهو أن تعنصر مادي وهو اس
   الجسامة بحيث لولاها ما أبرم المدلس عليه العقد.

  من أكثرفي الهبة  أثر تأثيراً يحتيالية وأساليب الخداع هو والتدليس بمختلف الطرق الا
لى الهبة يكفي لإفساد إحتيالية يدفع الواهب من طرق الا فأي طريق ، عقود المعاوضة 

  لى أنإثته بأكاذيب يختلقها فدفعه بذلك رضائه فلو حرض الموهوب له الواهب على ور 
كان هذا تدليس يجيز للواهب حتى وإن لم  يهب له شيئا من ماله ليحرم منه ورثته،

  .ق م 86وهذا طبقا لنص المادة بطالها للتدليسإأن يطلب  ،ع في هبتهيستطيع الرجو 
الحق  التصرف ليكون له برام إن تستعمل حيل تحمل المتعاقد على يكفي أذلك  ىوعل

 بطال ولو يقع غلط.في طلب الإ
 فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال ،ا صدر التدليس من غير المتعاقدينإذو 

أو كان من المفروض حتما أن يعلم  خر كان يعلم ،لم يثبت أن المتعاقد الآ ما العقد،
  ق م. 87وهذا ما نصت عليه المادة التدليس بهذا

  

 .181ص ،مرجع سابق السعدي،د محمد صبري  )1( 
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  ،ثبات لأننا بصدد واقعة وليس بصدد عمل قانونيثبات التدليس بكافة طرق الإإويتم 
رادة الطرف إائن ويلزم من يتمسك بالتدليس في ثبات التدليس بمجرد القر إولذا يمكن 

لى إدافع  ذا كان إوتقدير التدليس  ،)1(بالمعيار الشخصي أو الذاتي الأخذالمخدوع 
  .التعاقد مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

  /الإكراه في عقد الهبة3

يحمله على  خوفاً  وهو الضغط الذي يتعرض له العاقد فيولد في نفسه رهبة أو
هو الرهبة التي تبعث دون حق في  ق م بأنه 1ف 88التعاقد وعرفه المشرع في المادة 

  نفس أحد المتعاقدين فتحمله على التعاقد.

ويكون من  لا بالتهديد المفرغ أو القهر الواضح في النفس والمالإ كراه لا يتحققوالإ
  لم يكن ليقبله اختيارا. نتائج الخوف الإقرار بقبول ما

ة تمارس على الفاعل ماديكراه مادي وهو الذي تستخدم فيه قوة والإكراه نوعان :إ
ة نفسية من لى العاقد فيخلق فيه حالاه معنوي وهو التهديد الذي يوجه إكر وإ  مباشرة،

  .)2(لى التعاقدالخوف والفزع فيندفع إ

رادة ويفسد رضا الواهب ويجعل الهبة كراه الذي يعيب الإومن خلال ما تقدم فإن الإ
بسبب ما سلط عليه من وسائل ره قابلة للإبطال هو الذي يقع من الواهب تحت تأثي

يبرم العقد رغم  كراهوقع تحت تأثير خوف جعله نتيجة الإكراه المادي أو المعنوي فالإ
   .)3(كراه من أحد المتعاقدين أو من الغيروسواء كان هذا الإ رادته،إ

  

  .188ص مرجع سابق، د.محمد صبري السعدي، )1(
  .117،115د بلحاج العربي، مرجع سابق، ص) 2(
   .137ص مرجع سابق، د محمد بن أحمد تقية،)3(
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 /الاستغلال في عقد الهبة4
ومن خلال هذه المادة  ،)1(ق م  90نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

ستغلال هو تفاوت جسيم بين التزامات أحد المتعاقدين و الفائدة التي يتضح أن الا
استغلال المتعاقد الآخر للمتعاقد ويكون التفاوت الجسيم ناشئا عن  ،يجنيها من العقد 

 والذي يسمى بالاستغلال في بعض  المستغل ما غلب عليه من طيش بين وهوى جامح،

  ومن ذلك فهو نقص في قيمة العقار المبيع بنسبة أكبر من الخمس.المراجع 
أحدهما مادي ويتمثل في عدم تعادل التزامات  ويقوم الاستغلال على عنصرين،

لى القضاء والذي يقدر  التزامات كل من ويخضع تقدير هذا العنصر إ ن مطلقا،الطرفي
وقد يقع هذا التفاوت في عقود التبرع ومثال ذلك أن  الطرفين بحسب ظروف كل منهما،

وعليه يحرم الزوجة   زوج مسن بإبرام هبة لزوجته الثانية الشابة أو أولادها منه، يقوم
ر الزوجة الثانية على زوجها المسن فتخضع ويتم ذلك تحت تأثي الأولى وأبنائها منه،

ين دعوى ورتب القانون للواهب في هذه الحالة دعوي ، )2(لعيب الاستغلال الهبة بذلك
ضي أن جاز للقا بطال،اختار الواهب دعوى الإ فإذا نقاص.بطال ودعوى الإالإ

ذا رأى أن الواهب لم يكن ليهب أصلا لولا هذا إيستجيب لطلبه فيبطل الهبة 
  الاستغلال.

  رادة الواهب بشكل كبير،إعلى  يؤثركان الاستغلال لا  ذاإ ،نقاصذا رفع دعوى الإإأما 
  بطال الهبةإفيتولى بذلك  نقاص الهبة ،إرض من تلقاء نفسه يجوز للموهوب له أن يع

  

  

  

  ق م ج. 90يراجع نص المادة )1(
  .68ص مرجع سابق،النظرية العامة للإلتزام، علي علي سليمان ، )2(
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نقاص مند البداية فلا يجوز للقاضي أن يقضي ذا اختار الواهب دعوى الإإ و  كلها،
  .)1(بإبطال الهبة

يتمثل في استغلال أحد المتعاقدين للآخر نتيجة ما بلغه من طيش والعنصر المعنوي 
لا يتوخى عواقب الأمور،أما الهوى  الذيفالطيش البين مثل السفه  بين وهوى جامح،

لى التصرف إالتي تقوم في نفس الشخص فتدفعه  الولع أو الرغبة الشديدةهو الجامح 
فيعرض عليه مالكها ثمنا باهظا  بعاطفته ومثال ذلك الشخص الذي يولع بسيارة معينة،

  .)2(فيدفعه له

ومسألة العنصر المعنوي مسألة واقع تخضع لتقدير القاضي، ويقع عبء الإثبات على 
  عاتق الطرف المغبون.

ق 90لنص المادة  طبقابرام العقد إل سنة من يوم أن ترفع دعوى الاستغلال خلاويجب 
  ومدة سنة مدة سقوط لا تخضع للوقف ولا الانقطاع. م،

ذا شاب رضاه أحد إبطال الهبة إيستطيع الواهب  ،وخلاصة القول مما تم عرضه سابقا
  يها.بطال الهبة غير الرجوع فإ العيوب السالفة الذكر لأن

  الثالث:الهبة في مرض الموتالفرع 

  سلامي/مرض الموت في الفقه الإ1

إذا كان  ولا يعرف لى أوله،إت هو الذي يتصل به الموت مستندا مرض المو 
   لا بالموت فعلا .إلى الموت أو لا إ سيؤدي

  

  

  .30ص مرجع سابق، عقود التبرعات، حمدي باشا عمر،)1(
  .131ص مرجع سابق، ،د بلحاج العربي )2(



الهبة عقد أحكام                                       الأول       الفصل  

  

 

43 

  لى أوله.إذا اتصل بالموت مستندا إنما يثبت به الحجر إ و  جاء في أصول البزدوي:وقد 
يعرف كون المرض  أنه لالا إ ، وقت التعلق فهو وقت مرض الموت وفي البدائع :
فإذا اتصل به الموت تبين أن المرض كان مرض الموت  لا بالموت،إمرض الموت 

  .)1(الوقت من وقت وجوده فيتبين أن التعليق يثبت من ذلك

متبع لهذه وعلى ذلك فقد تعددت واختلفت تعريفات الفقهاء لمرض الموت غير أن ال
لا أنها تصب في معنى واحد هو أن مرض إات متضاربة التعريفات المختلفة في عبار 

  الموت يجب أن تتحقق فيه أمران:

  لى الموت غالبا.إ يؤدي_ أن يكون مرضا 
  متصلا به._ أن يموت الشخص بالفعل موتا 

فلا يوجد اختلاف بين الفقهاء في أن هذين الأمرين لا بد من تحققهما لكي يتحقق 
  وصف الشخص بأنه مريض مرض الموت.

  كما يقصد بمرض الموت أن يكون المريض في حال يغلب فيها الهلاك ويتوقعه
  ومن الشروط الواجب توفرها في المريض مرض الموت عند الفقه:

  .عن قضاء مصالحه _ عدم قدرة المريض 
  _ أن يغلب المرض خوف الموت ولا يكفي أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه.

  المرض بالموت فعلا. _ أن ينتهي
توفرت هذه الشروط كان ذلك المرض مرض موت وقد تكون الهبة بذلك لأن  ومتى

  وعلى كل قد تكون ،الهبة في مرض الموت وصية سواء كانت لوارث أو لغير وارث
  

دار الثقافة للنشر  الطبعة الأولى، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، أحمد محمد علي داود،)1(
 .285، ص2009والتوزيع،
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ة إن فإن الهب ،لا مزها الورثة أجيوعلى كل فأما أن  أو به أو بأكثربأقل من الثلث 
وإن كانت لغير لا بإجازة بقية الورثة ولو كانت بأقل من الثلث إرث فلا تنفذ لواكانت 
  .)1(كان الموهوب أقل من الثلث أو الثلث تنفد الهبة وإن لم يجزها الورثة و وارث

  ون الجزائري :أما هبة المريض مرض الموت في القان
فقد اعتبر مرض الموت هو المرض المقترن بالموت أو مرض خطير تغلب فيه حالة 

  يام بشؤونه فيعد التصرفه في هذهالوفاة ولا يمكن للمريض الاستمرار في الحياة أو الق
 لا بإذن وموافقةإتصح للوارث ولا  ،ة تصح في حدود الثلث لغير الوارثالأحوال وصي

فيعد  فإذا كان التصرف في الحالات العادية أو في مرض غير خطير كل الورثة،
الشروط الشرعية وقد نص المشرع في  ن توفرت فيهاأتصرفا صحيحا والهبة صحيحة 

 والأمراض والحالات المخيفة  ،انون الأسرة "الهبة في مرض الموتمن ق 204المادة 
  تعتبر وصية"

 197335في القرار رقم وهذا ما أكد عليه القضاء الجزائري حيث قضت المحكمة العليا
بما يلي:"من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت   16/06/1998الصادر بتاريخ

  .)2(والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية"

على "أن التصرف على  09/11/94،المؤرخ في 10365كما جاء في القرار رقم 
  .)3("أساس الهبة ،المنفذ بعد وفاة المورث في تركته يأخذ حكم الوصية

  

 ،2ج د ت، منشورات الحلبي الحقوقية، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية،شرح  محمد زيد الأبياني،)1(
   .713ص

  .281ص ،2005لثاني،االعدد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، المجلة القضائية،)2(
  .253حمدي باشا عمر،القضاء العقاري، مرجع سابق، ص)3(
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من القانون  777،776المادتين والمادة السالفة الذكر جاءت تكريسا لما ورد في 
وغرض المشرع هو حماية الورثة من الهبات المستترة ومن  ، )1(المدني الجزائري

تزيد عن  فإذا كانت الهبة لا التصرفات التي تصدر من المورث في مرض الموت،
فإن الوصية أصبحت  الثلث صحت الهبة سواء كان الموهوب وارثا أو غير وارث،

من  185لغير الوارث في حدود الثلث حيث نصت على ذلك المادةتجوز للوارث أو 
  قانون الأسرة الجزائري"تكون الوصية في حدود ثلث التركة"

وجب فإذا لم يقرها الورثة  لا بإقرار الورثة،إعن ثلث التركة فلا تصح الهبة  تا زادذوإ 
  ما جاوز الثلث وفقا لما تقضي به لى التركةإعلى الموهوب له أن يرد 

  جازة الورثة"إ:"وما زاد عن الثلث تتوقف على  رةمن قانون الأس 2ف185 لمادةا

ينفد التصرف في حق  لم ذا تصرف الموهوب له في الموهوب الزائد على الثلث،إ و 
  .)2(قرارإالورثة بغير 

  والقانون شريعةاني:المحل في عقد الهبة بين الالث المطلب

والأصل في  وهو الشيء الموهوب، ن المحل هو الركن الثاني في عقد الهبة،إ
وهو جانب الواهب الذي يبادر فيلتزم ومحل الالتزام  الهبة أنها عقدا ملزما لجانب واحد،

عليه لا بد معرفة الشروط الواجب توفرها في المحل في الشريعة و  .هوبهو الشيء المو 
  والقانون وذلك بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:

  

  

  

  

  

   من قانون المدني الجزائري. 777،776أنظر نص المادتين )1( 

  .127،128ص مرجع سابق، د.عبد الرزاق السنهوري، )2(
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  الفرع الأول:المحل في الفقه الإسلامي

   فيفــي الـفـقـــه الحـنـ أولا:

  :اشترط الفقه الحنفي في المحل الشروط التالية
 أن يكون الشيء الموهوب موجودا وقت الهبة، فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت  - 

 العقد بأن وهب له ثمر بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها.

 أن يكون الموهوب مالا متقوما فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة و الدم - 

 .يمة له لا تصح هبة المال الذي لا ق و الخنزير و صيد الحرم و غير ذلك، كما
أن يكون الموهوب مقبوضا، و هذا شرط للزوم الهبة و ثبوت الملك للموهوب له  - 

   يثبت له إلا بالقبض.فلا 

أن لا يكون الموهوب مشاعا بما يقبل القسمة، فإذا وهب له نصف دار غير  -
 فإن الهبة لا تصح.  مقسومة

 بملك الواهب، فإذا وهب لابنه بستانا على أن الثمر أن لا يكون الموهوب مشغولا - 
 الذي عليه للواهب فالهبة لا تصح.

أن يكون الموهوب مملوكا للواهب فلا تجوز هبة الأشياء المباحة كالماء و العشب  - 
 .)1(إذنه" ن"لا تجوز هبة ملك الغير بدو كما 

   فــي الـفـقـــــــه الـمــالـكـــيثانيا: 
 التالية: وجاءت بالشروط

لا تصح هبة ملك  ، كماهالموهوب مملوكا فلا تصح ما لا يصح ملكيكون أن  - 
  ذن منه.إبدون  الغير

  
  .297، 295ن الجزيري، مرجع سابق، ص اعبد الرحم )1(
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 أن يكون الموهوب من الأشياء القابلة للنقل من ملك إلى ملك في نظر الشارع فلا  -

نقل هذا الاستمتاع ممنوعا شرعا و مثل ذلك هبة أم تصح هبة الاستمتاع بالزوجة لأن 
  .الولد

  لا تقبل النقل بالبيع و تصح هبة جلود الأضاحي لأنها و إن كانت لا يصح بيعها ف

  إهداؤها والتبرع بها .لكن يصح و  

 و اشترط في الموهوب أن يكون معلوما فيجوز أن يهب مجهول العين و القدر ولو -

أنه كثير، فإذا وهب ميراثه من عمه لشخص و كان لا  كان يظن أنه يسير فظهر
  .)1(فإن الهبة تصح يعرف قدره وكان يضن أنه يسيرا واتضح أنه كثيرا

  فـــي الـفـقــــه الحـنـبلي ثالثا:

اشترط في الموهوب أن يكون معلوما فلا تصح هبة المجهول إلا إذا تعذر علمه  - 
  .ي الضرع و اللبن فتقدم فلا تصح هبة الحمل في البدن  كما

و يشترط في الموهوب أيضا أن يكون موجودا فلا تصح هبة المعدوم كهبة الثمر  - 
  أن يبدو.قبل 

 أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح هبة الطير في الهواء و نحو ذلك -

أن يكون مما يصح بيعه فلا تصح هبة ما لا يصح بيعه و بعضهم يقول تصح  - 
  . )2(هبة

نلاحظ أن جميع المذاهب تطرقت إلى الشروط الواجب توفرها في المحل، في مما سبق 
  حين غياب ذلك في المذهب الشافعي.

  
 .297ص  ،عبد الرحمان الجزيري، مرجع سابق )1(
  .298 ، صنفسهن الجزيري، المرجع ابد الرحمع)2(
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  في القانون الفرع الثاني:المحل

ك حتى لالمحل بوجه عام ولذ ىلعيسري على المحل في عقد الهبة ما يسري 
  :ةالهبة صحيحا يجب توفر الشروط التاليعقد  يكون

 أن يكون المحل موجودا وقت الهبة_
  أن يكون معينا أو قابلا لتعيين. _
  أن يكون صالحا لتعامل فيه._ 
  .ق أ ج 205الموهوب مملوكا للواهب طبقا لنص المادة  يءأن يكون الش_ 

الشريعة وبمقتضي أحكام القانون المدني وذلك على وهذه الشروط واجبة بمقتضى 
  النحو التالي:

  وقت الهبةموجودا المحل  أن يكونأولا:

يجب أن يكون الشيء الموهوب موجود وقت العقد فلا تنعقد الهبة إذا لم يكن 
 ،موجودا مثل أن يثمر نخله هذا العام،أو ما تلد أغنامه هذه السنة،لأنه تمليك لمعدوم

 كالدقيق في القمح والزيت في الزيتون  المعدوم ما كان موجودا ضمن غيره،ويعتبر من 
وهوب له لى المإفلو فصل ذلك وسلم  واللبن في الضرع فهي كهبة المشاع تقع فاسدة،

فإذا انفصل زال المانع  لا أنه لم ينفذ لانشغاله بغيره،إجاز لأن الموهوب موجود ،
  .)1(وتصح هبته

قبل العقد أو وقت العقد فإن العقد لا ينعقد لعدم وجود محل  ذا هلك الشيء الموهوبإ و 
ويعتبر الشيء في حكم  له كأن يهب شخص منزل لآخر ثم يظهر أنه احترق قبل ذلك

  .)2(ذا فقد وجوده القانونيإغير موجود 
  

  .13ص ،، مرجع سابق  وأدلته الإسلاميالفقه  د وهبة الزحيلي،)1( 
  .61ص سابق،مرجع  د حسن محمد بودي ،)2( 
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  ثانيا:أن يكون المحل معينا أو قابل لتعيين

فلا تصح هبة المجهول  فيجب أن يكون المحل معينا تعيينا كافيا ونافيا للجهالة
جزء من ماله دون تعيين  لأن الهبة من العقود الناقلة للملكية فلا يجوز أن يهب المالك

أن يعين ذلك الجزء فلا تصح  جزء من نقوده أو بعض عقاراته دون نسانإكأن يهب 
أن يكون من الموهوب له  يشترط أن يكون من الواهب بل يصح التعيين لا و ،هبته

  هما.حدأد من الفرسين فاختار الموهوب له نسان لآخر ما يريإكأن يهب 

من القانون  134والمادة  ،المدني المصري الجديد من القانون 133وجاء في المادة 
 اوجب أن يكون معين ام معين بذاته ،أنه إذا لم يكن محل الالتز  على،المدني السوري 
  لا كان العقد باطلا.إ بنوعه ومقداره و 

 ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره،
ولم يكن استخلاص ذلك  من حيث جودته، ،يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ذا لمإ و 

  أو من أي ظرف آخر التزم المدين أن يسلم شيئا من صنف متوسط. من العرف
ن المشرع أمن القانون المدني الجزائري بل  94وهاتين المادتين متوافقتان للمادة 

  .)1(الجزائري أخد النص بكامله

 ثالثا: أن يكون قابلا للتعامل فيه

،وعدم العامةخالف لنظام العام والآداب يجب أن يكون المحل مشروعا غير م
  قابلية التعامل يقسم كالتالي:

  لى طبيعة الشيءإعدم قابلية التعامل الراجع _
  

لا كان إ وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره و  ذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ،إق م ج " 94تنص المادة )1(
  العقد باطلا".
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لى عدم إقابلية هذه الأشياء لتعامل راجع وعدم  كالشمس والهواء والأنهار والبحار،
  استحالة حيازتها.

  .لى الغرض الذي خصص له الشيءإعدم القابلية للتعامل الراجع _
  ومثال ذلك الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة كالشوارع والمتاحف والمعسكرات

الغرض والشواطئ وغيرها فهي لا يمكن أن تكون محل لتعامل الذي يخرجها عن 
  .صصة له. ويسري على ذلك الوقف المخ

  .القانون ىلإعدم قابلية التعامل الراجع _

ق م ج فلا يصح  92ومن ذلك التعامل في التركة المستقبلية التي تنص عليه المادة 
  بيع أو هبة أموال المستقبلة.

العام  لتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا لنظامذا كان محل الاإ" ق م ج 93وتنص المادة
  .)1(أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا"

    رابعا:أن يكون الشيء الموهوب مملوكا للواهب

ق أ ج فإنه" يجوز للواهب أن يهب ما يملك فقط سواء كل  205وفقا للمادة 
  أو دينا لدى الغير" ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة،

ملكية الشيء الموهوب للواهب وعلى ذلك وعلى ذلك فإن المشرع جعل الجواز مشروط ب
بطال الهبة إله أن يطلب  فللموهوب هفإذا وهب لا يجوز للواهب أن يهب ملك الغير

لى إملكا للموهوب ولا تنتقل الملكية  ىأن يتعرض له المالك الحقيقي ويبقحتى قبل 
وقت  لا إذا أقر المالك الحقيقي الهبة وبذلك تنقلب الهبة صحيحة منإالموهوب له 

  .)2(صدورها
    

  .146ص سابق، مرجع د محمد بن أحمد تقية ،)1(
  .230ص بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق،)2(
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ق م م التي جاء  491لمادة ونص المشرع المصري على هبة ملك الغير من خلال ا
رت عليها أحكام اذا وردت الهبة على شيء معين بالذات غير مملوك للواهب سإفيها:"

  .من ق م السوري 459"وهذا النص يقابله نص المادة 467و 466المادتين 

صارت الهبة بيعاً لأن ذلك  الموهوب يقابله عوضا معلوما ، يءذا كان الشإ*أما 
  .بعوضتمليك 

حيث كان ابن أبي ليلى يقول  ويرى الشافعية أن القبض في الهبات كالقبض في البيوع،
يستطيع الواهب أن يرجع في  ولا الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ويأخذهذا بمنزله الشراء 
ذا كان العوض مجهولا فلا يصح العقد وله حكم البيع الفاسد إوأما  ،)1(الهبة بعد العوض

  .)2(ن كانت تالفة رد قيمتهاإ و  لى الواهب،إفيرد الشيء مع زيادته مطلقا  

تنص على ما يلي:"... ويجوز  2 ق أ ف 202القانون نجد نص المادة إلى وبالرجوع 
  للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشرط"

 وعلى ذلك قد تقترن الهبة بمقابل أو شرط  أو التزامات تفرض على الموهوب له 
  فتكون الهبة حينها ملزمة لجانبين.

حله يجب أن تتوفر فيه الشروط فإن م وأيا كان الالتزام الذي يشمل عليه المقابل ، 
  .)3(العامة الواجب توفرها في محل الالتزام

  

  

  204ص د.ت، ،7ج،الشافعي إدريسأبي عبد االله محمد بن  الإمام)1(
  .129، ص 3ج،1997دمشق، دار القلم ، د وهبة الزحيلي،الفقه الحنبلي الميسر،الطبعة الأولى،)2(
  .129ص مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري،)3(
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 والقانون يعةلشر الث:السبب في عقد الهبة بين االمطلب الث

بة وفي اله السبب هو الباعث والدافع للواهب على التبرع بماله دون مقابل،
وعلى ذلك سنتناول في هذا  من جانب الواهب ، يجب أن تكون هذه النية موجودة

 المطلب موقف الفقه والقانون من ركن السبب .

  سلاميالأول:السبب في الفقه الإالفرع 

منهم من لم يعالج السبب كركن و لفقهاء المسلمون فيما يخص السبب ا ختلفا
  واتسع ليشمل جميع أعمال عنه بإسهاب في أصول الفقه، اتكلمو من أركان العقد ولكن 

جهة أخرى اهتماما عظيما بقصد  من انسان من تصرفات قولية وفعلية و اهتمو الإ
عن النية في التصرفات القولية  اكما تكلمو  ونيته عند قيامه بعمل من الأعمال،نسان الإ

ذا كان القصد مشروعا إلى القول أنه إبذلك  اوذهبو  -المقصود في العقود-تحت عنوان
نما الأعمال بالنيات إ"-صلى االله عليه وسلم - قول الرسولفالعقد صحيحا ومن ذلك 

  نما لكل امرئ ما نوى"إ و 

سلامي ليست فكرة خالية من يرى بأن فكرة السبب في الفقه الإ آخروهناك رأي 
ذا كان إالعقد صحيحا أو باطلا تبعا لما  أي أنه لو لم يذكر في العقد يكون ،الباعث

  .)1(هذا الباعث مشروع أو غير مشروع
  
  
  
  
  

  .184ص مرجع سابق، د محمد بن أحمد تقية،)1(
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  الفرع الثاني:السبب في القانون

مطلوب فالسبب ال ،)1(ق م ج 97،98المشرع الجزائري السبب في المادتينتناول 
  برام العقد ويشترط فيه شرط واحد إلى إي دفع المتعاقد ذكركن في العقد هو السبب ال

ن أغير مشروعا فيشترط لبطلان العقد ذا ظهر أن الباعث إ وهو أن يكون مشروعا  و 
ذا كان لا يعلم بهذا الباعث ولم يكن في إأما  ون الطرف الآخر على علم به ،يك

  بذلك بالإرادة الظاهرة لا الباطنة. ويأخذاستطاعته العلم به فلا يكون العقد باطلا 
  :نيواجه فرضي لف الذكرق م السا 98أما بالنسبة لإثبات السبب فإن نص المادة 

ولكن هذه القرينة بسيطة يمكن  بب،الفرض الأول:أن يكون العقد خاليا من ذكر الس
  ثبات ولو بالبينة أو بالقرائن.ثبات عكسها بجميع طرق الإإ

 الفرض الثاني:أن يذكر السبب في العقد، فيفترض أن هذا السبب حقيقي لا صوريا،
تابة لأن الكتابة صوريا وذلك بالك وعلى المدين أن يثبت أن السبب المذكور في العقد

  .)2(بمثلهالا إلا يثبت عكسها 

إلى قابلية العقد للإبطال فقط قياسا على أنواع  يؤديفي السبب  فالغطوعلى ذلك 
  الغلط ، فاسبب هو الباعث الدافع لتبرع ويجب أن يكون مشروعا فإذا كان غير ذلك 

  

  

العامة كان ذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب إم ج" ق 97تنص المادة )1(
من نفس القانون"كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا مالم يقم الدليل على غير ذلك  98العقد باطلا".وتنص المادة

.ويعتبر السبب المذكور في العقد السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك،فإذا قام الدليل على صورية 
  خر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا أ

 .75،76ص مرجع سابق، علي علي سليمان،)2(
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كانت الهبة باطلة بطلان مطلق ، ولكن يجب حتى تكون الهبة باطلة لعدم مشروعية 
الباعث الذي دفع الواهب إلى التبرع أن يكون الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم 

  .)1(بعدم مشروعيته

يعتبر ركن من أركان العقد وتخلفه يترتب عليه بطلان العقد وعلى ذلك فإن السبب 
  بطلان مطلقا.

  المطلب الرابع:الشكلية في عقد الهبة

لا أن إذا استوفى شروط الانعقاد، إ تملهبة أنه رضائي ويالأصل في عقد ا
لى خطورة إوالسبب في ذلك هو تنبيه الواهب  القانون اشترط الشكلية في عقد الهبة

يتجرد فيها الواهب من ماله الذي يوجهه للغير دون مقابل فالهبة ، المقدم عليهالتصرف 
إذ أنها  ولذلك فالشكلية ضرورية لحمايته و حماية أسرته بل وحتى الموهوب له ،

لما تتطلبه  ونظرا لأهمية الشكلية  حقه في حالة وجود نزاع مع ورثة الواهب،تضمن له 
ات مفيدة لورثة الواهب فهي تمكنهم من الاطلاع وقيود ومعلوم ،من الرسمية وتسجيل

م بذلك الاعتراض على ذلك التصرف على التصرف الذي يقوم به مورثهم ويتسنى له
  ضرار لهم.إذا كان فيه إ

في هبة المنقول ولذلك سنتناول من خلال هذا المطلب الشكلية في هبة العقار و 
  والهبات المستثناة من الشكلية .

  

  

  

  .133د السنهوري ، مرجع سابق ، ص )1(
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  والمنقول الفرع الأول:الشكلية في هبة العقار

  لشكلية في هبة العقارأولا: ا

بمعنى أنه على  لا بورقة رسمية،إلا تتم  عقار في التشريع العقاري،ن هبة الإ
نشائه لدى الموثق إ و  ،)1(الواهب والموهوب له أن يعطيا الطابع الرسمي لعقد الهبة

مي نظرا لما باعتباره ضابط عمومي وتمتاز العقود التي يحررها الموثق بطابعها الرس
  جراء عملية إفقبل  جراءات تخص موضوع العقد وأطرافه،إ تتضمنه من معلومات و 

التوثيق على الموثق أن يتأكد من الأهلية الكاملة للمتعاقدين وذلك بالإطلاع على 
 الصيغة الكاملة للعقد على المتعاقدين مع تبيان الأثركما يقوم الموثق بقراءة  هويتهما ،

القانوني الذي يترتب على هذا العقد ،كما يجب أن يتضمن عقد الهبة جميع عناصره 
 .)2(لا عد عقدا ناقصاإ و المكونة له كالمال الموهوب والواهب والموهوب له 

منه  2في فق أ ج  206ة لى بطلان عقد الهبة وهذا ما نصت عليه المادإ يؤدي و
  السابقة بطلت الهبة" ذا اختل أحد القيودإ بقولها:"و 

   من ق م 4مكرر324 ،3مكرر 324، 2مكرر 32، 1مكرر324ما أكدته المواد وهذا 

  فراغ عقد الهبة في شكل رسمي تحتإووجوب  ي نصت على أحكام التوثيق ،ج الت
لا إ في شكل رسمي و  التي ترد على عقاروبالتالي يجب أن تحرر الهبة  طائلة البطلان،

  .)3(كانت باطلة 
  

التعريف فهو منقول  لى آخر دون تلف وما خرج عن هذاإلعقار هو الشيء الثابت غير قابل للنقل من مكان )ا1( 
  والمنقول بحكم طبيعته قابل للنقل أو الحركة دون تلف. من ق م ج . 683وجاء في بتعريفه في المادة 

  .38ص ،مرجع سابق منصوري نورة ، )2( 
 2007ماي 13المؤرخ في  05-07من القانون رقم  4مكرر2،324مكرر1،324مكرر324أنظر للمواد  )3( 

المعدل والمعدلان والمتممان للأمر رقم  2005جوان  20المؤرخ في  10-05من القانون رقم3مكرر324والمادة
  و المتضمن القانون المدني.1975سبتمبر  26المؤرخ في 75-58



الهبة عقد أحكام                                       الأول       الفصل  

  

 

56 

  وهذا يعني أن عقد الهبة يعتبر من العقود العينية التي يكون فيها القبض أو الحيازة 
  لى إالعقد باطلا ولا تنتقل الملكية  ن لم تتم الشكلية كانإ و  شرط في صحة العقد،

المؤرخ في  81376في القرار رقمإليه المحكمة  العليا وهو ما ذهبت  الموهوب له،
المقرر قانونا أنه يستوجب تسجيل العقود المنضمة لدى  "على أنه من 18/2/1992

ه العقود لتكون حجة بين أطرافه موثق رسمي تحت طائلة البطلان ،لأهمية مثل هذ
  .)1("زاء الغير...إ و 

يقوم  ىحت لى أي مكتب توثيقإى الواهب والموهوب له أن يتقدما وعليه يتعين عل
وتسجيله لدى مصلحة التسجيل وشهره برامه إالموثق بتوثيق عقد الهبة المراد 

لى الموهوب له ،وعلى الموثق إتنتقل ملكية العقار من الواهب  ىبالمحافظة العقارية حت
أن يحرر عقد الهبة بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة 

  ق م ج. 3مكرر324

لا بورقة رسمية إالعقار في مصر لا تتم  فالهبةصري وهذا ما أخد به كذلك القانون الم
لا إيجوز التوثيق  ولا وعلى المتعاقدين أن يتقدما لأي مكتب من مكاتب التوثيق،

   .)2(قليم المصريشاهدين كاملي الأهلية مقيمين بالإبحضور 
  كما اشترط المشرع الجزائري لتمام عقد الهبة الوارد على عقار توافر الحيازة والرسمية 

  ما فعليا أو حكميا ،فالحيازة الفعلية تكون بوضع العقار إوتتم الحيازة في الهبة 
  ذا كان العقارإكيله ،أما الحيازة الحكمية تكون الموهوب تحت تصرف الموهوب له أو و 

  
  

  .151صمرجع سابق ،  دلاندة يوسف، )1(
  .49ص مرجع سابق، د عبد الرزاق السنهوري، )2(
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 يجار أو العارية،ثم الهبة على أساس الإبرام عقد إلموهوب في حيازة الموهوب له قبل ا

لى إموهوب وقت تمام الهبة ولا يحتاج صدرت الهبة فيكون الموهوب له حائز للعقار ال
ذ لا بد من اجتماع الحيازة والرسمية معا إوالحيازة لا تغني عن الرسمية  دة،حيازة جدي

وهو ما كرسته  ،)1(نتفاء الحيازة في الهبة يترتب عليه البطلانالتمام عقد الهبة و 
الغير  50651تحت رقم  24/02/1986المحكمة العليا في القرار الصادر في 

  سلامية أن حيازة الموهوب له للمال تعد المقرر شرعا في أحكام الشريعة الإمنشور"من 

  عقد الهبة وتأسيسا على ما تقدم، يستوجب نقض القرار الذي يقضي شرطا لصحة

لى إلعقد المتمثل في انتقال الحيازة التصريح الوارد بابصحة الهبة استنادا على 
  .)2(كد من وقوع الحيازة الفعلية"أالموهوب له دون الت

  ق أ ج مؤداه أن التوثيق  208هذا ولقد أورد المشرع الجزائري استثناءاً في المادة 

  ي الموهوب له أو زوجه لذا كان الواهب و إالحيازة  غني عندارية تجراءات الإوالإ

  .أو كان الشيء الموهوب مشاعاً 

  لا يشترط فيها شكل معين الهبة الباطلة شكل تصرف آخر،  لا أنه يمكن أن تتخدإ
لى القواعد المقررة في تحول إى وصية وذلك بالاستناد لإأو قد تتحول الهبة الباطلة 

  العقود والتصرفات وفقا للقانون المدني.
  
  
  

   .54ص مرجع سابق، أ شيخ نسيمة، )1( 

  .9ص مرجع سابق ، عقود التبرعات، حمدي باشا عمر،)2( 
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كما يجوز أن تنعقد الهبة الواردة على عقار بواسطة وكيل ينوب عن الواهب لكن 
في الوكالة الشكل الواجب توافره في عقد الهبة وأن ر لتنعقد صحيحة لا بد من أن يتوف

 .)1(قانون المدنيمن ال 574،572وهذا طبقا لنص المادتين  تكون الوكالة خاصة
ويمكن لكل ذي مصلحة أن  وبالتالي فإذا لم تتم الهبة بورقة رسمية وقعت باطلة،

لأن القواعد  من تلقاء نفسها، يتمسك بالبطلان حتى يمكن للمحكمة أن تقضي بالبطلان
تعتبر من النظام العام والتي يجب حمايتها وشهرها  جراءات المتعلقة بتوثيق العقودوالإ

  .)2(تدخل الأطراف حتى بدون

  في هبة المنقول الشكليةثانيا: 

يجاب ق أ على أن الهبة تنعقد بالإ 206ةنص المشرع الجزائري في الماد
 لإفراغفيستفاد من ذلك أنه لا يشترط  الخاصة بالمنقولات، جراءاتالإمراعاة والقبول و 

عرفي مع بل يكفي أن تفرغ الهبة في شكل  الهبة الواردة على منقول شكل رسمي،
دارية الخاصة بنقل ملكية بعض المنقولات كما في هبة جراءات الإالإ وجوب مراعاة

  الأسهم والسيارات وغيرها من المنقولات.
جراء يغني إلى جانب الرسمية بل هو إجراء واجبا إوالقبض في هبة المنقول لا يعتبر 

  .ينالإجراءجال للجمع بين عن الرسمية فلا م

القواعد العامة بالنسبة لنقل ملكية المنقولات على الهبات التي يكون كما أنه تطبق  
لا عن طريق إيء معين بنوعه لا تنتقل الملكية محلها شيئا منقولا فإذا كان المنقول ش

  فرازه وتسليمه للموهوب له.إ

  
 .49،48ص  أ شيخ نسيمة، مرجع سابق،)1(
  .39ص مرجع سابق، منصوري نورة،)2(
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وتتم الحيازة في المنقول مثلما هو عليه الحال في هبة العقار عن طريق التسليم الفعلي 
جراءات الخاصة الواجبة لنقل ملكية بعض وهي بذلك لا تغني عن الإ والحكمي

المنقولات ،فانتفاء ركن الحيازة في هذه المنقولات يترتب عليه بطلان الهبة واعتبارها 
المشرع استثنى الاستغناء عن ركن الحيازة في عقد الهبة الوارد لا أن إ م تكن.كأنها ل

   .)1(ق أ السالفة الذكر208في المادة على المنقول

  :الهبات المستثناة من الشكليةانيالفرع الث

 استثنى المشرع هذه الهبات من الشكلية نظراً لخصوصيتها وهي كالتالي:

  أولا:الهبة الغير مباشرة

تصرف الواهب في ماله للموهوب له على سبيل التبرع وعلى الهبة المباشرة هي 
سبيل ذلك يتحدد مفهوم الهبة غير المباشرة وهي أن يكسب الواهب الموهوب له حقا 

لى الموهوب إلكن دون أن ينتقل  عينيا أو حقا شخصيا دون مقابل على سبيل التبرع،
براء ن حق عيني، الإذلك النزول ع له هذا الحق مباشرة من الواهب و الأمثلة على

الهبة المباشرة  والاشتراط لمصلحة الغير وحوالة الدين فهذه التصرفات تخرج من منطقة
  .)2(لا التنظيم الخاص بهاإولا يسري عليها 

فالنزول عن حق الانتفاع أو حق سكنى أو الاستعمال للموهوب له فهي تعتبر هبة 
نما تنازل إ و ، لشيء الموهوب من الواهب مباشرة غير مباشرة فالموهوب له لم يتلقى ا

 كمارسمية معينة. لى إلهبة غير المباشرة تتم دون حاجة وبالتالي فا عنه وتركه له،
  تسري عليها نفس الأحكام التي تسري على الهبة المباشرة كجواز الرجوع في الهبة 

  
 .56،55ص  مرجع سابق، أ شيخ نسيمة،)1(
  .80سنهوري، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق  د ) 2(
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لى غير ذلك إ رض الموت،والطعن بالدعوى البولصية وأهلية التبرع والتصرف في م
  .)1(من الأحكام

  ثانيا:الهبة المستترة

 هبة ولكنها تظهر حقيقتهاظاهرها غير حقيقتها فهي في الهبة المستترة في 
  تحت اسم آخر. 

الهبات والسبب في ذلك أن هذا النوع يكثر  لى هذا النوع منإوالمشرع الجزائري لم يشر 
  التحايل في الحياة العملية .

فيذكر في العقد ثمنا  ومن أمثلة الهبة المستترة الهبة التي تظهر في صورة عقد بيع،
.وقد أعفي )2(صوريا لا ينوي البائع قبضه فيكون العقد في هذه الحالة هبة لا بيعاً 

 سواء كانت هبة عقارا أو منقولا. القانون الهبة المستترة من الشكلية

  ثالثا :الهبة اليدوية

هوب لى المو إشيء الموهوب يداً بيد من الواهب وهي أن يقوم الواهب بتسليم ال
ط الأساسي فيها هو التسليم والشر  له ولا يشترط فيها الشكلية التي يفرضها القانون ،

وفي هذه الحالة  شرط ضروري لتمامها ، لى الموهوب له ويعتبر القبض بذلكإفعلا 
على ذلك  وقد نص المشرع ىلرسمية المفروضة في الهبات الأخر مقام ا يقوم القبض

ل أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة بقوله"ومع ذلك يجوز في المنقو ق م  488في المادة
  . )3(لى ورقة رسمية"إ
  

  .42ص  منصوري نورة ، مرجع سابق ،)1(
  .227ص  مرجع سابق، العينين بدران،بدران أبو  )2(
 .43ص سابق، مرجع أ منصوري نورة ،) 3(
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  الثالث:آثار عقد الهبةالمبحث 

ذا تمت صحيحة سليمة مستوفية أركانها إ حدث آثار قانونية ،يالهبة  ن عقدإ
ذا كانت بلا عوض باعتبار إى ذلك التزامات على عاتق الواهب وشروطها فا يترتب عل

  غير أنه في بعض الحالات يرتب التزامات على عاتق  ملزم لجانب واحد،أن الهبة عقد 
ذا تمت بعوض وبذلك تكون التزامات الموهوب له على نحو ما يلتزم به إوب له الموه

يخصص  لى مطلبينإاسة هذه الآثار نقسم هذا المبحث المشتري في عقد البيع. ولدر 
 .حدىلى دراسة كل التزام على إكل مطلب 

  الأول:التزامات الواهبالمطلب 

لى الموهوب له،تسليم الشيء إنقل الشيء الموهوب  فيات الواهب التزامتتمثل 
  ضمان التعرض والعيوب الخفية الموهوب للموهوب له،

  لى الموهوب لهإالأول:نقل ملكية الشيء الموهوب  الفرع

لى إالموهوب  ن صدور الهبة من الواهب يترتب عليه التزام بنقل ملكية الشيءإ
  الموهوب له فورا متى كان الشيء الموهوب معينا بالذات ويلتزم بذلك الواهب بالقيام 

بالأعمال الضرورية لنقل الملكية كتقديم الشهادات اللازمة لتسجيل والكف عن أي عمل 
وتنتقل الملكية لا في حق المتعاقدين وحدهما بل أيضا في حق  ،)1(يعوق نقل الملكية

 والدائنين.الورثة 
لى الموهوب له أن يكون لهذا الأخير حق التصرف في إويترتب على نقل الملكية 

ويكون للموهوب له ثمر  الموهوب حتى قبل قبضه ويستوي في ذلك العقار والمنقول،
  ذا أفلس الواهب بعد الهبة جاز للموهوب له أن يأخد إ من وقت تمام الهبة،و الموهوب 

  

  .235ص مرجع سابق ، بدران،بدران أبو العينين  )1(
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كانت قد صدرت من  ذاإلا أن الهبة إ الواهب، دائنوهوب دون أن يزاحمه عين المو 
  فإن هؤلاء لهم الحق في الطعن في الهبة بالدعوى  ضرارا بدائنيه ،إالواهب المعسر 

  ولو لم يكن الموهوب له عالماً بإعسار المدين، فتصح الهبة غير نافذة في البولصية،

له بمجرد تمام لى الموهوب إفورا ويتم نقل الملكية في المنقول المعين بالذات ، )1(حقهم 
مية أو كانت هبة مستترة أما ذا كانت الهبة قد وثقت في ورقة رسإالهبة والقبض هذا 

لى الموهوب له بالقبض وهذا ما جاء في إية تنتقل الملكية في الوقت ذاته ذا كانت يدو إ
  ج.ق أ  206المادة 

ت الهبة لا بالنوع كهبة عشرين قنطارا من القمح فإذا كانإأما في المنقول غير المعين 
 .)2(فراز ولو قبل القبضوثقت في ورقة رسمية تنتقل بالإ ذاإيدوية تنتقل بالقبض أما 

و فيما بين المتعاقدين لا فنقل الملكية فيه سواء في حق الغير أ أما في هبة العقار
لا يعتبر عقد الهبة إ شهاره لدى المحافظة العقارية و إ عقد الهبة و  بتسجيل لاإتتحقق 

من ق م ج  1مكرر 324دة ق أ والما 206باطلا وهذا ما نصت عليه المادة 
أو أي حق عيني  ام بنقل الملكية،"الالتز  ق م ج التي تنص 165لى المادةإضافة بالإ

ذا كان محل الالتزام شيئا إني،القانون الملكية أو الحق العيآخر من شأنه أن ينقل بحكم 
  شهار العقاري"مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإ معينا بالذات يملكه الملتزم،وذلك

ذمة الواهب بنقل ملكية الموهوب  التزام في هو الآخر ينشأأما بالنسبة للقانون المصري 
  يتضمن لى الموهوب له فورا بحكم القانون ومراعاة التسجيل العقاري ،ولابد من أنإ

  
 .142،141ص مرجع سابق، د السنهوري، )1( 
  .235ص  ،سابق مرجع، بدران أبو العينين بدران  )2( 
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طبقا  ، لى الموهوب لهإبتسليمه الالتزام المحافظة على الشيء الموهوب والالتزام  
  ق م المصري.488لنص المادة 

و في حق الغير لا تنتقل الملكية سواء فيما بين المتعاقدين أ وملكية العقار الموهوب،
في المواد العقارية  ق م المصري" 934لا بتسجيل عقد الهبة وهذا طبقا لنص المادة إ

المتعاقدين أم كان  لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى،سواء أكان ذلك فيما بين
  لعقاري"ذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر اإلا إفي حق الغير 

  .)1(لا نقل الملكية بالفعلإسجلة تبقى هبة تنتج جميع آثارها ومن ذلك فالهبة غير الم

  تسليم الشيء الموهوب الفرع الثاني:

ن هذا الالتزام هو جزء من الالتزام السابق أي الالتزام بنقل الملكية، وعلى إ 
نصت عليه المادة لى الموهوب له وهذا ما إيسلمه  ىالمحافظة على العقار حت الواهب
ق م "الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه  167

حتى التسليم" وعلى ذلك فإن نقل الملكية يتضمن شقين هما المحافظة على الشيء 
  محل العقد و القيام بالتسليم.

  لى وقت معين،المتعاقدين ع تفقاذا إسليم فورا بمجرد تمام الهبة هذا ويكون وقت الت
دا فيه وقت تمام الهبة وفي حالة أما مكان التسليم هو الذي يكون الموهوب موجو 

  ذا كان إالعيني  بالتنفيذب له أن يطالبه خلال الواهب بالتزام التسليم، يستطيع الموهو إ
  
  
  

 .146ص  ،مرجع سابق د السنهوري ،)1(
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الرجوع في الهبة واستعمل هذا  وذلك مالم يكن للواهب حق ممكنا ويجبره على التسليم،
  .)1(الحق

  والعيوب الخفية ضمان التعرض الفرع الثالث:

لى إضافة إعرض سواء منه أو من الغير من التزامات الواهب أيضا ضمان الت
و المشرع الجزائري لم  ضمان العيوب الخفية التي قد تكون في الشيء الموهوب،

ق أ  222الأسرة ولذلك وجب الأخد بنص المادةيتناول هذا النوع من الالتزام في قانون 
لا ضمان سلامية وبالرجوع لها نجدها تقضي أنه على أحكام الشريعة الإ التي تحيل

أو كان  تفاقاأو  ذا كان تحت شرط خاص،إلا إلا في حالة الاستحقاق إعلى الواهب 
    .)2(لي فعل الواهبإ الاستحقاق راجع

  التالية:لى النقاط إوسنتعرض فيما يلي 

  ضمان الواهب للتعرض الصادر منه:أولا: 

يضمن التعرض الصادر منه بصورته المادية والقانونية،  ينبغي على الواهب أن
 وأبواب المنزل الموهوب. نوافذومثل ذلك أن يقوم الواهب بنزع 

  أما التعرض القانوني وهو أن يقوم الواهب بتصرفات قانونية مع الغير على نفس 

  الموهوب كالقيام ببيع الشيء الموهوب أو رهنه للغير ضمانا لدين شخص آخر.الشيء 

  

  
 .248ص  مرجع سابق، محمد بن أحمد تقية ،)1(
  .238،237ص مرجع سابق ، بدران أبو العينين بدران،)2(
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  ضمان الواهب للتعرض الصادر من الغيرثانيا: 

         الصادر منفي هذه الحالة يضمن الواهب التعرض القانوني فقط 
أما التعرض المادي الصادر  كإدعاء الغير بوجود حق على الشيء الموهوب، الغير،

  من الغير فلا يضمنه الواهب لأن شأنه كشأن أي اعتداء على حق الغير.

  ضمان العيوب الخفيةثالثا: 

ه يضمن هذه لا أنإ يضمن العيوب الخفية لأنه متبرع، الأصل أن الواهب لا
           دذا كانت الهبة بعوض وهذا تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بعقإالعيوب 

  والحالات التي يضمن فيها الواهب العيوب الخفية هي: ،البيع
  خفاء العيبإذا تعمد الواهب إ_ 
  ذا كانت الهبة بعوض ثم بعدها ظهرت عيوب خفيةإ_ 
لموهوبة من العيوب ذا كان هناك اتفاق خاص ضمن بموجبه الواهب خلو العين اإ _

    .)1(ثم ظهر بعدها العيب

  المطلب الثاني:التزامات الموهوب له

ذا إلا إن خلالها التزام على الموهوب له الأصل في الهبة أنها تبرع لا يقوم م
له كانت الهبة بعوض أو بمقابل في شكل شروط والتزامات تعرض على الموهوب 

  .يخصص كل فرع لدراسة التزام معين لى فرعينإولدراسة ذلك نقسم هذا المطلب 

  

  
  .72،71ص  مرجع سابق، منصوري نورة،)1(
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  العوض بأداءالفرع الأول:الالتزام 

له دار  ذا اشترط الواهب على الموهوب له عوضا مقابل الهبة كأن يهبإوهذا 
ق أ ج  202يرادا طوال حياته وهذا ما نصت عليه المادة إويشترط عليه أن يرتب له 

"يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على انجاز  على أنه
ه داراً ويشترط كما أنه يمكن أن يكون المقابل لمصلحة الموهوب له كأن يهب ل الشرط"

يراداً طول حياته يقرب قيمة الدار،وقد يكون العوض لمصلحة إعليه أن يرتب له 
وقد  الموهوب له أن يسكن أحد أقاربه فيها،،كأن يهب له دار ويشترط على أجنبي

يكون العوض للمصلحة العامة كأن يهب شخص مالا لجمعية خيرية ويشترط عليها 
  . )1(بناء مستشفى أو مدرسة 

وحتى تحتفظ الهبة بطابعها التبرعي يجب أن تكون قيمة العوض المشترط أقل من 
ن قيمة المال الموهوب أو تزيد فإذا كانت قيمة العوض تقترب م قيمة المال الموهوب ،

ذا كان إأما  ان الموهوب له على علم بذلك،ذا كإفالعقد يكون معاوضة لا هبة  عليه،
  بطال الهبة لغلط جوهري.إ يعلم بالزيادة فإن له أن يطلب لا

كان للواهب أو لورثته من  ،العوض دون عذر مقبول ذا امتنع الموهوب له عنإأما 
ويجوز للواهب و لورثته  جباره على العوض عينا،إ و  العيني، بالتنفيذبعده المطالبة 

   فسخ الهبة لعدم أداء العوض. المطالبة ب

جاز لكل من الواهب و ممثل المصلحة  كان العوض مشروط للمصلحة العامة ذاإأما 
  .لم يكن تبرع يجوز الرجوع فيه العيني ما بالتنفيذالعامة المطالبة 

  
  .169ص  مرجع سابق،د السنهوري، )1(
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  الفرع الثاني:الالتزام بنفقات الهبة

فلا يعقل أن يهب  الأصل أن تكون نفقات الهبة على عاتق الموهوب له،
ذا كانت الهبة بدون عوض،ومن يتحمل تبعات ونفقات تبرعه خاصة إ ثم شخص لآخر

والشهر ثم فإنه لا يتحمل مصروفات العقد و توابعه من أتعاب الموثق وحقوق التسجيل 
غير أنه يجوز  ،ومجمل الرسوم والضرائب وكل التكاليف تقع على عاتق الموهوب له

ذا أراد أن ينتقل المال ل الواهب مصروفات العقد ونفقاته إالاتفاق على أن يتحم
  .لى الواهب خالصا من كل التكاليفإالموهوب 

خلاف القانون والملاحظ أن قانون الأسرة لم يعالج الالتزام بنفقات الهبات على 
"نفقات الهبة على  ق م المصري التي جاء فيها: 678المصري الذي جاء في المادة 

وما يصرف في تسليم  والتسجيلالموهوب له ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم 
  .)1(الشيء الموهوب ونقله، وذلك مالم يوجد اتفاق مخالفا"

عاتق الموهوب له قياسا على أحكام وخلاصة القول فإن نفقات عقد الهبة تقع على 
بينما نفقات التسليم تكون على عاتق الواهب مالم يوجد اتفاق يقضي  عقد البيع،

   بخلاف ذلك.

  

  

  

  
-1996 الجزائر، ورة)، جامعةالهبة في قانون الأسرة و القانون المقارن، (مذكرة دكتوراه غير منش ،تقيةمحمد )1( 

    .164،163، ص1997
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في التشريع الجزائري وبعض  فصل دراسة مسألة الرجوع في الهبةيتناول هذا ال

باعتباره عدولا عن  القانون المصري والشريعة الإسلاميةالتشريعات المقارنة خاصة 

بالنسبة للأطراف وبالنسبة للغير وسنجيب في هذا ، الذي ينتج عنه آثار تصرف قانوني

جوع وطبيعته القانونية ، و كيفية الرجوع في الفصل عن التساؤلات التالية : مامعنى الر 

ى ، ولذلك قسمنا هذا الفصل إل تشريعات العربية، و أعذار الرجوعالتشريع الجزائري وال

  كالتالي: مبحثين

   الأول:الرجوع في عقد الهبة المبحث

 :الآثار المترتبة على الرجوع في الهبةالمبحث الثاني
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  المبحث الأول :الرجوع في عقد الهبة 
 والقانون لا بد أولا التعرف علىريعة لى مسألة الرجوع في الشقبل التطرق إ

سلامي في الفقه الإ لرجوع وموانعهالطبيعة القانونية لعقد الهبة وبعدها نتناول مسألة ا
 ةلى ثلاثولذلك نقسم هذا المبحث إ بالإضافة إلى التشريعات العربية الجزائريوالقانون 

  مطالب على النحو التالي:

   لرجوع في عقد الهبةمطلب الأول:الطبيعة القانونية ال

 لىانقسموا إسألة تكييف الرجوع في عقد الهبة و لقد تعددت آراء الفقهاء حول م

لغاء ومنهم من أنه فسخ ومنهم من اعتبره إ ى أساسفمنهم من كيفه عل ،عدة اتجاهات

 :فروع التالية ةقالة من الهبة وسنتناول ذلك من خلال ثلاثاعتبره إ

  الفرع الأول:الرجوع في الهبة فسخ لها

قبل التعرض إلى مسألة الفسخ لابد من معرفة معنى الرجوع أولا من خلال التعريف 

  التالي:

 : تعريف الرجوع لغةأولا: 

 والإبداليطلق لفظ الرجوع على عدة معان مدارها على الانصراف والرد والعود 
ورجعي  رجع يرجع رجعاً ورجوعاً  :يقال ،فيأتي الرجوع بمعنى الانصراف والمطالبة،

 ذا انصرف.إ ورجعاناً ومرجعاً ومرجعة:
  )8(سورة العلق الآية ى}                  عَ جْ الرَ  كَ ب رَ  لىَ إِ  ن وفي القرآن قوله تعالى:{ إِ 

راجعها وارتجع المرأة و  ليه،ويقال :ارتجع الشيء إليه:رده وأعاده إ المردود، جوع:والمر 

واسم الرجعة و الرجعية يقال طلق فلانة  ،ليه بعد الطلاقأي رجعها إ وإرجاعامراجعة 

  .)1(طلاق يملك فيه الرجعة 

  
 .108، ص6جمرجع سابق، ،ابن منظور) 1(
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رجعاً و رجوعاً وهو  رجع من السفر وعن الأمر يرجع ،العود فيقال يأتي بمعنى و

ومن ذلك قوله رجع في الهبة أي  ورجع في الشيء أي عاد فيه، ،نقيض الذهاب

 لى ملكه.ا إأعاده

يقال:ارتجع على  ويأتي أيضا بمعنى المطالبة، ،أي استبدل الإبدالويأتي أيضا بمعنى 

  .)1(لغريم :طالبه ا

  الرجوع اصطلاحاتعريف : ثانيا

جوع حيث حده بتعريف غير ذكر الكاساني في بدائع الصناع بتعريف الر  فقد 

 اقتصر على صورة غير بارزة من صوره دون ملاحظة بقية أجزائه، إذ جامع ،

والتعريف حتى يكون مقبولا يجب أن يكون جامعاً لجميع أجزائه وأفراده وتعريف 

"الرجوع فسخ العقد بعد  حيث جاء في تعريفه الكاساني لم يحدد مفهوم الرجوع العام

والرجوع  تمامه" ومن ذلك فقد حصر الرجوع في الفسخ دون أن يكون له معنى زائد ،

 .)2(أعم من الفسخ  فالفسخ صورة من صوره

لى حال ما قبل قد القابل للإبطال لذلك والعودة إ"رد الع كما يعرفه البعض الآخر بأنه:

  " العقد وفق شروط مخصوصة

"زوال عقد الهبة بإرادة طرف واحد لسبب من الأسباب  كما يعرفه آخرون بأنه :

 المحددة قانوناً"

بالفعل بغية  الواهب في هبته بالقول أو ةيرى البعض أن الرجوع في الهبة هو عود و

 .ارتجاعها واستردادها من الموهوب له رضاء أو قضاء وفق شروط معينة

    
  .109، ص 6سابق ، جمرجع ،  ابن منظور) 1(
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير،جامعة الرجوع وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ،  نايف محمد العجمي،) 2(

  .4، ص 2001لإسلامية،كلية دار العلوم قسم الشريعة ا القاهرة ،
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ب ذلك أنه تعريف الأخير هو الأقرب إلى الصواال و من خلال  كل هذه التعريفات فإن

يشمل الرجوع بالتراضي بين الواهب والموهوب له وكذا الرجوع بالتقاضي الذي يقيده 

ما بالفظ الصريح الذي يدل عليه والرجوع في الهبة يتم إ وط معينة ،الفقه والقضاء بشر 

كقوله عدت في الهبة أو أبطلتها أو رجعت فيما وهبت أو يتم بصدور تصرف من 

 .)1(الشيء الموهوب أو هبته أو وقفه الواهب يدل عليه كبيعه

  :يليمعنى الفسخ كما تحديد هذا التعريف نرجع إلىرق إلى بعد التط

كان بالتراضي أو لى اعتبار الرجوع في عقد الهبة سواء ذهب الكثير من الفقهاء إ

 ذاإ وعليه يستوفي حق نفسه بالفسخ،ودليلهم في ذلك أن الواهب  ،بالتقاضي فسخا لها

لى ملك الواهب ومن ثم اعتبار الهبة كأنها لم تكن انفسخ العقد عاد الشيء الموهوب إ

الصادر بتاريخ  257742ملف رقم في الوهذا ما جاء به قرار المحكمة العليا 

 ي أن الحكم بفسخ العقد يرتب عنه إعادة الحالة إلى ماوالذي يقض 06/02/2002

  .)2(كانت عليه قبل العقد

الحالة إلى ما  إعادةالرأي مسألة الرجوع والفسخ واحدة يترتب عليها  وقد اعتبر هذا

كانت عليه قبل العقد إلا أن هذا الرأي تعرض لنقد على اعتبار أن الرجوع يختلف عن 

  الفسخ في النقاط التالية:

يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين على خلاف الهبة التي تكون في  أن الفسخ لا -

  ة لجانب واحد ومن ذلك لا يمكن أن تكون محل للفسخ.ملزم الغالب

    

  

  . 64مرجع سابق ، ص،  أ شيخ نسيمة ) 1(
  .193ص ،2003سنة  ،1عدد ،المجلة القضائية)2(
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خلاله بالتزاماته الناشئة عن ون نتيجة خطأ المدين المتمثل في إالفسخ في العقود يك -

وهوب له بل هو حق موقع على المعلى خلاف الرجوع الذي لا يعتبر جزاء  العقد،

  رسه حتى ولم يرتكب الموهوب له خطأ.خاصة وله أن يما لاعتباراتمقرر للواهب 

القانون يعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة في حالة الفسخ القضائي فله أن  إن -

لا أن القاضي لا يتمتع إ لتزاماته أو أن يرفض دعوى الفسخ،ا لتنفيذيمنح المدين أجلا 

ت السلطة التقديرية عند الرجوع في الهبة حيث يجب أن يحكم بها متى توافرت بذا

  شروطه.

ذا أبدى حسن لتعاقدي أن يتفادى الحكم بالفسخ إيجوز للمدين الذي لم ينفد التزامه ا -

نيته وقام بتنفيذ هذه الالتزامات بعكس الرجوع الذي لا يمكن للموهوب له أن يتوفي 

 الواهب أو غيره و أبدى استعداده أمام القاضي بالإنفاق علىلالحكم به في الهبة حتى 

  من أجل سد حاجياته.

لتنازل عنه مسبقا في عقد الهبة حق الرجوع في الهبة يتعلق بالنظام العام فلا يجوز ا -

العام ومن ثم ن نص عليه في العقد كان عديم الأثر، أما الفسخ فلا يتعلق بالنظام وإ 

  م ج.ق  120العقد وهذا طبقا لنص المادةعليه مسبقا في  اقيجوز للمتعاقدين الاتف

 ،)1(ن الحكم بفسخ العقد يترتب عليه انتهاء وجوده القانوني في المستقبل وزوال آثارهأ -

لى حق الدائن بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من إ بالإضافةفي الماضي بأثر رجعي 

  بالرجوع الذيق م ج على خلاف الحكم   122، 119 ضرر وذلك طبقا لنص المادة

  يترتب عليه استرداد الشيء الموهوب فقط دون حاجة إلى المطالبة بالتعويض.

  

  

  .67 إلى 65مرجع سابق،ص ، أ شيخ نسيمة  )1(
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 لغاء لهاالفرع الثاني:الرجوع في الهبة إ

 نهاء العقد في المستقبلقانوني من جانب واحد يترتب عنه إ لغاء هو تصرفالإ

لغاء يتفقان في متعاقدين ومن ذلك فإن الرجوع والإبناء على نص قانوني أو اتفاق ال

  النقاط التالية:

  أن كلا منهما استثناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. -

لغاء في له الرجوع أو الإ ذا تعسف من تقررإلا إ أن كليهما حق لمن تقرر له . -

  استعمال هذا الحق.

  يعتبر حق شخصيا ينصرف استعماله لمن تقرر له.أن كلاهما  -

  أن كل منهما يتعلق بالنظام العام. -

لا أن هناك فارق جوهري بينهما اء في عدة نقاط إلغوعلى الرغم من تشابه الرجوع والإ

فالأثر المترتب على الرجوع هو إعادة الحالة إلى ما  يتمثل في الأثر المترتب عنهما،

  .)1(ء فيرتب أثره في المستقبل فقطلغاأما الإ كانت عليه،

  قالة منهاالثالث:الرجوع في الهبة إالفرع 

ينه ويقصد بالتقايل اصطلاحا هو اتفاق يرد على العقد بعد أن يكون قد تم تكو 
لى حل الرابطة التعاقدية ، والأصل أن التقايل لا تكوينا صحيحا يهدف من ورائه إ

فقط دون المساس بحقوق الغير حسن يكون له أثر رجعي فيقتصر على المستقبل 
  النية.

  
  

    
  .69مرجع سابق، ص ، شيخ نسيمة )1(
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  :لى ثلاث آراء د اختلف الفقه في تكييف طبيعة الإقالة إولق

  ليه المالكيةلا فسخ للعقد الأول وهذا ما ذهب إحق جديد  هناك من اعتبرها

 و بالنسبة للغير،ين قالة فسخ للعقد في حق المتعاقدالإ ذهب فريق آخر إلى اعتبارو 

وهذا  سخ أو بلفظ الإقالة،قالة قبل القبض أم بعده وسواء وقعت بالفظ الفسواء كانت الإ

  ليه الجعفرية والحنابلة.ما ذهب إ

عة مزدوجة فهي عقد جديد قالة عمل قانوني ذو طبين الإلى أوذهب فريق ثالث إ
  .)1(لى هذا ذهب الحنفية ى الغير وفسخ في حق المتعاقدين وإ لبالنسبة إ

  ولما كان التقايل عبارة عن اتفاق المتعاقدين على حل الرابطة التعاقدية فإنه يشبه

ها بين راضي إقالة لذا اعتبر الرجوع في الهبة بالتي ذلك الرجوع في الهبة بالتراضي إف

أنها من ذلك فالإقالة تتفق مع الرجوع إذا تمت بالتراضي إلا و  الواهب والموهوب له.

  .)2(ذا تم الرجوع بالتقاضي الذي يحصل مع انعدام رضا الموهوب لهتختلف عنه إ

  وموانعه اني:الرجوع في عقد الهبةثالمطلب ال

  سلاميةالإ في الشريعة وموانعه ول:الرجوع في الهبةالفرع الأ 

اختلفت آراء الفقهاء والتشريعات الوضعية حول مسألة الرجوع في عقد الهبة بين 

مجيزاً لهذا التصرف و مانع له ولكل مبرراته وأسانيده ولذلك سنتعرض في هذا الفرع 

  . حدىإلى كل مذهب على 

  

  

 .22ص ، 1،1997العددالجامعة الأردنية، مجلة دراسات، الرجوع في الهبة دراسة مقارنة، ،الفضليجعفر )1(
  .71،68ص مرجع سابق،،  أ شيخ نسيمة )2(
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  في المذهب الحنفيوموانعه :الرجوع في الهبة أولا

لى جواز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له ولكن من ذهب الحنفية إ
الرجوع  اولذلك أجازو  ،لا بالقبضيها قبل القبض لأن الهبة لا تتم إالأولى أن يرجع ف

إلا إذا قام مانع واحتجوا بقوله تعالى "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو في الهبة 
  ردوها"

        اد من قوله "وجواز الرد مستف ،الهدية بالمالوجه الدلالة أن من معاني التحية 

  .)1(أو ردوها"

فلا رجوع بعد نيل ض " أي يعو  لم يثبت منها أحق بهبته ماوقوله عليه السلام:الواهب 

ليه العوض وهذا لم يصل إ جعل الواهب أحق بهبته ما فإنه عليه السلام ،)2(العوض

  .)3(لم يحصل تعويض النص في المراد فيه الرجوع ما

ذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا وقبضه الواهب لم يكن وقيل في ذلك"إ

  ضه"للواهب أن يرجع في هبته ولا للمعوض أن يرجع في عو 

ذا لم يرض واب بها فهو على هبته يرجع فيها إنما أراد الثبة يرى أنه إومن وهب ه

"...ويكون الواهب الذي لا :في "إعلام الموقعين قال وهذا ما رجحه ابن القيم ،)4(منها

و الواهب الذي له الرجوع  ل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض،يح

عن هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له ويستعمل سنة رسول  ليعوضهو من وهب 

  .)5(ولا يضرب بعضها ببعض" االله كلها ،

  

 .53مرجع سابق ، ص،  السرخسيشمس الدين  )1( 
  .56ص ،المرجع نفسه السرخسي ،شمس الدين )2(

 .28ص  مرجع سابق، وأدلته، الإسلامي الفقه د وهبة الزحيلي،)3(
  .329ص، مرجع سابق بداية المجتھد ونھاية المقتصد،  محمد بن رشيد القرطبي، بن أحمد بن محمد)4(

 ،2008الفني، الإنتاجألفا للنشر و  الطبعة الأولى، ،الإسلامالاجتماعي في  أحمد عبده عوض، التكافل)5(

  .231ص
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        برضا الموهوب له  وعلى ذلك فالرجوع في الهبة في المذهب الحنفي لا يتم إلا

  ويبطل حق الرجوع في الهبة بسبعة أمور ،بقضاء القاضيأو 

  العوض/ 1

  ذا عوض الموهوب له الواهب عن هبته فإنه يمتنع الرجوع فيها للحديثإ

لم يثب عنها" أي يعوض عنها وذلك هو هبة الثواب أي  "الواهب أحق بهبته ما 

فإذا  العوض،لى على أن مقصود الواهب هو الوصول إ ولأن التعويض دليل العوض.

أن يكون بألفاظ الدالة عليه  ولذلك يشترط في التعويض ،)1(عوض امتنع عن الرجوع

ك أو نحو ذل ثواب من هبتك أو بدلها أو مكانها كقوله للواهب خد هذا عن هبتك أو

طى ذا سكت ولم يقل شيئا جاز الرجوع فيما أعأما إ مما يدل على أنه عوض عنها،

العوض شرائط  ويشترط في لا بعوض يرضى به ،سقط إلأن حق الرجوع ثابت ولا ي

وهو أقل  نما هو تمليك مبتدأ ،وإ  فراز لأنه ليس بعوض حقيقي،الهبة من القبض والإ

وعوض متأخر  والعوض نوعان :عوض مشروط في العقد، ،بالموهو  قيمة الشيء من

ذا قال إ فالعوض المشروط في العقد أو هبة بشرط العوض أو هبة الثواب:عن العقد، 

  وهبت لك هذه الدار على أن تعوضني هذا الثواب" " :الواهب

لى الهبة الأولى مثل قوله هذا عوض ض المتأخر عن العقد إما أن يضاف إأما العو 

هبة  بتك أو بدل عنها أو مكانها وإما ألا يضاف إليها  فتكون بذلك الهبة الثانيةعن ه

  .)2(ويثبت حق الرجوع في الهبتين مبتدأة،

  

    

  .57، ص12كتاب الموانع من الرجوع في الهبة، ج  مرجع سابق، ،شمس الدين السرخسي) 1(
  .30،29ص مرجع سابق ، وأدلته، الإسلاميالفقه  د وهبة الزحيلي، )2(
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  القرابة المحرمة:/ 2

فلو وهب لذي رحم منه ولو كان ذميا أو مستأمنا فإنه لا يصح له الرجوع فإذا 

أخيه أو عمه أو غير ذلك من محارمه بالنسب فإن حقه في  وهب لأبيه أو ابنه أو

ذا وهب لمحارمه من الرضاع أو أما إ ،ولأن في الرجوع قطعية الرحم الرجوع يسقط

ذا كانت لك ما روى عن سمرة مرفوعاً قال:"إوأدلتهم في ذ المصاهرة فإن له حق الرجوع

هوم المخالفة من الحديث مف ووجه الدلالة أن ،)1(الهبة لذي رحم محرم فلا رجوع فيها" 

  ذا كانت الهبة لغير ذي رحم محرم فله الرجوع.أنه إ

والدليل الثاني أنه يرتب على القول بجواز الرجوع مفسدة عظيمة وهي قطعية الرحم،  

  وذلك بمنع الواهب من الرجوع في هبته.  فوجوب درؤها ،

فلما  ثواب االله دون مكافأة ،والدليل الثالث أن الهبة لذي رحم صدقة، لأن المقصود بها 

لم يجز أن يرجع في الصدقة لم يجز أن يرجع في الهبة لذي الرحم ولأنه لو وهب 

له بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من قبل االله في هبة الرحم فلم يجز 

  .)2(الرجوع

  الزوجية/ 3

لأن هذه الصلة تجري مجرى صلة القرابة  ، لا يصح الرجوع في هبة الزوجين

  في جميع الأحوال. التوريثبدليل أنه يتعلق بها الكاملة 

، ولو كان ذلك قبل الدخول لكنه بعد ل لامرأة كانت زوجة له وقت الهبةوإذا وهب رج

  أما إذا كانت الهبة العقد عليها، فليس له أن يرجع فيما وهبه لها حتى وان طلقها ،

    
  .55مرجع سابق، ص ، الدين السرخسيشمس ) 1(
 .434،433ص  سابق، مرجع ، نايف محمد العجمي)2( 
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جها فله أن يرجع ثم تزو  ن كانت مخطوبة وقتها ،لم تكن زوجة له  حتى وإ لامرأة 

حتى بعد الدخول بها فمانع الرجوع في الهبة هو وجود الزوجية  ها ،عليها بما وهبه ل

  قبل الدخول.وقت الهبة فقط ولو كان ذلك 

 ذا وهبت المرأة"إ مبسوط عن علي رضي االله عنه قال:ومما يناسب ذكره ما رواه ال

ذ قال الزُهري فيمن لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فيها إذا هي أدعت أنه استكرهها، إ

  لا يسيرا حتى طلقها،ثم لم يمكث إ لي بعض صداقك أو كله،هبي  قال لامرأته :

وان كانت أعطته عن طيب نفس ليس في  كان خَلبَهَا، إنها ليإ يَرُدُ  فرجعت فيه قال:

  .)1(شيء من أمره خديعة جاز

ذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له وإ كما قال الشافعية في ذلك أيضا "

أنه أكرهها على ذلك و الزوج في  من مهرها أو من دين كان لها عليه فأقامت البينة

  .)2(ذلك عنها كله" موضع القهر للمرأة أبطلت

لهبة فالظاهر أن الزوج يتمكن من ن وهب هو لها شيء فليس له أن يرجع في اإ و

  كراه زوجها.إكراه زوجته والمرأة لا تتمكن من إ

هدايا قبل العقد ثم عدل  : أن الخاطب إذا أهدى إلى خطيبتهومما يناسب ذكره أيضا

عن الزواج بها أو عقد عليها ودخل بها أو لم يدخل  ، كان له حق الرجوع في هديته 

أو تغيرها أو أخده عوضا عنها،لأن الهدية نوع من الهبة، ففي جميع الأحوال يجوز 

  فجاز الرجوع فيها ما لم يوجد والهدية هنا لأجنبية أي غير زوجته الرجوع في الهدية،

    
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة  مرجع سابق،، بن بَردربَهْ البخاري إبراهيمبن  إسماعيلبن  أبي عبد االله محمد )1(

  .139لزوجها ، ص
،ص 1968الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الشعب الأم، دار الشعب ، القاهرة ،) 2(

104،103.  
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يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في وعند جمهور الفقهاء لا  مانع آخر،

  .)1(الهبة إلا فيما يهديه الوالد لولده

  موت أحد المتعاقدين/ 4

فصار كما لو  لى ورثته،ه امتنع الرجوع لأن الملك ينتقل إذا مات الموهوب لإ

لى وارثه وهو ع الرجوع أيضا لأن الملك ينتقل إنذا مات الواهب يمتوإ  انتقل في حياته،

    ، وقال في ذلك (فإن مات أحدهما إما الواهب  الذي لم تحدث منه الهبة الأجنبي،

م الهبة بالقبض وكان القبض في الهبة ه قبل التسليم بطلت الهبة لأن تماأو الموهوب ل

كالقبول في البيع من حيث أن الملك يثبت به فكما أن الموت أحدهما بعد الإيجاب قبل 

  .)2()فكذلك الهبةالقبول يبطل البيع 

  هلاك العين الموهوبة/ 5

ذا ادعى الموهوب له الرجوع في الهالك ولا في قيمته، وإ لى لأنه لا سبيل إ

  الهلاك صدق بدون حلف.

ر أنها ليست ن العين باقية وهي هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكوإذا قال الواهب إ

أو القضاء  بالرضاذا رجع الحاكم وإ  أو بحكم لا بتراضيهما ،هذه ولا يصح الرجوع إ

لملكه القديم لا هبة للواهب فلهذا لا  وإعادةكان ذلك فسخا لعقد الهبة من الأصل 

  .)3(فيه القبض شترطي ، ولو كان هبة جديدة يشترط فيه قبض الواهب

    

  
  .291مرجع سابق، ص، محمد بن أحمد تقية)1(

   .57.56مرجع سابق، ص، شمس الدين السرخسي )2(

  .305ص  مرجع سابق،، عبد الرحمان الجزيري)3(
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  خروج الشيء الموهوب من ملك الموهوب له / 6

وهبه  سبب من الأسباب كالبيع أو ج الشيء الموهوب بأيو خر  وتتمثل في

و يشترط في الخروج  ،أو من أسباب المسقطة للملك كالعتق والوقف ،الموهوب لآخر

  عن الملك أن يكون تاما من كل وجه فإن بقي له به اختصاص فإن الرجوع لا يسقط.

  الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره/ 7

هذه الزيادة تمنع الرجوع سواء كانت متولدة أو غير متولدة كما لو وهب له 

فعلفها حتى سمنت فليس للواهب أن يرجع في مثل هذه الحالة حتى ولو  عجافنعجة 

  .عادت عجفاءاً 

ذا وإ  يد في قيمتها فإنه يمنع الرجوع ،ذا أهداه شاة فحبلت عنده، فإن كان الحبل يز أما إ

البناء والغرس يزيد في قيمة الأرض كان  و فيها أو غرسها شجرا ، وبناأرضا  أهداه

ذا هدم البناء أو قلع الشجر كان له الرجوع في إلا أنه إ ،)1(فيها ولذلك يمنع من الرجوع

  لأن الزيادة ليست في نفس العين . الحالةهذه 

لأن ذلك ليس ذا وهب له عينا تساوي عشرة ثم زاد سعرها فإن الزيادة لا تمنع الرجوع وإ 

لى من مكان إ إذا نقلها الموهوب لهو  ، )2(كثرة الرغباتن بزيادة في العين وإنما عبارة ع

آخر فارتفع سعرها بسبب النقل لم يكن له حق الرجوع لأن الزيادة التي طرأت عليها 

  .)3(وبعضهم يقول له الرجوع وإنفاقهكانت من عمل الواهب 

  

  

  204صمرجع سابق ،  ،عنه الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي رضي االله)1(

  .56ص مرجع سابق ،، شمس الدين السرخسي  )2(
  .32ص ،وأدلته ، مرجع سابق  الإسلاميالفقه د وهبة الزحيلي، )3(
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أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع في أصل العين، فإذا أهدى له بقرة فولدت 

  .كان له حق الرجوع في البقرة لا في الولد

  في المذهب المالكي وموانعه :الرجوع في الهبة ثانيا

بمجرد العقد ويصبح لازما بالقبض، فلا يصح الرجوع بعد يثبت الملك في الهبة 

ذلك، أما قبل القبض أو بعده فيصح فقط للواهب الأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، مالم 

يترتب عليه حق الغير كأن يتزوج مثلا أو يستحدث دينا، والرجوع عندهم يعرف 

  .)1(بالاعتصار في الهبة

القبض ومنهم من يرى أنها لا تتم إلا بالقبض  وهناك من يري أنه لا يشترط لإتمامها

    فالقبض شرط في تمامها فإن لم يلزم كان للواهب حق الرجوع ، إلا بالنسبة للأب 

و الأم اللذان لهما حق الرجوع في هبتهما لولدهما الحر سواء كان ذكر أو أنثى ، 

يده ، وصيغة الرجوع صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيراً بعد أن يقبضها الولد ويضع عليها 

أن يقول الأب رجعت فيها وهبت أو أخذته منه أو اعتصرته، وبعضهم يقول أنه لا بد 

اعتصرته(أي أخدته قهرا عنه) والأول هو الوارد لأن العامة لا تعرف كلمة  أن يقول

والحديث الوارد في ذلك "لا يحل لأحد أن يهب هبته ثم يعود فيها إلا والد ، اعتصار

  وحتى يتسنى للأب الرجوع في هبته لا بد من وجود شرطان: )2(من ولده"

   

  

    
  .27ص د وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق ، )1(
والد فيما الحافظ جلال الدين السيوطي، سنن النسائي، المطبعة المصرية بالأزهر، كتاب الهبات ،باب رجوع ال )2(

   .265، ص5يعطي ولده،ج
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أن يريد بالهبة الصلة والعطف والحنان على الولد لكونه محتاجا الأول:الشرط  •

  أو خملا بين الناس أو نحو ذلك فإن أراد ذلك فإن له الرجوع.

أن يريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة لا ذات الولد فإن أراد ذلك كان الشرط الثاني: ••••

  صدقة

الصدقة ولكنه شرط الرجوع في بلفظ الهبة فلا يصح له الرجوع ، إذا أراد العطف أو 

    .)1(هبته أو صدقته متى شاء فإن له ذلك ويعمل بشرطه

كما أن للأم أن ترجع في هبتها بالشرطين المذكورين في الأب مع زيادة شرط ثالث أن 

لها حق الرجوع بشرط أن يكون ولدها كبيراً أو صغيرا له أب أما إذا كان الولد يتيما 

رجوع ، فلها حق الرجوع مع وجود الأب سواء كان الأب ووهبت له فليس لها حق ال

وإذا وهبت لابنها في حياة أبيه ثم مات أبوه بعد ذلك ، )2(عسرين والابن موسرين أو م

  .فإن لها حق الرجوع على المختار

الرجوع في الهبة في هذا المذهب، حيث يسقط حق الوالدين في الاعتصار ومن موانع 

  التالية:بوجود أحد الموانع 

وليس له أن  _ ما لم ينكح الولد أو يتداين دينا أو يموت فيصير ذلك إلى ورثته ،

يعتصر ما وهبه غيره لولده هذا إذا كان الأب حيا، أما إذا كان ميت لا يمكن للأم 

الرجوع فيما وهبت لأن الهبة لليتيم كالصدقة وليس للأب أن يعتصر هبة وهبها لابنته 

 .)3(ها إذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناءولا نحلة نحلها إيا

  

 
   .307مرجع سابق ، ص ، عبد الرحمان الجزيري )1(

  .111ص ،4الكتب العربية، د ت، جدار إحياء  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي،)2(
هل المدينة المالكي ، مطبعة فقه أالحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، كتاب الكافي في ) 3(

  .303ص ،2ج د ت ، ،حسان، القاهرة
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أن يتصرف الموهوب له في الهبة ببيع أو رهن أو هبة أو يعمل ما يغير صفة الهبة  -

  كأن يصوغ النقود حليا ونحو ذلك.

أن يطرأ على ذات الهبة زيادة القيمة كتعلم صنعة أو كبر صغير وسمن هزيل،  -

يمنع الرجوع ومن ذلك ما قال يحي سمعت مالك يقول الأمر المجتمع فذلك التغيير 

عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة فإن على الموهوب له 

  أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها.

أن تكون الهبة سببا في الثقة بالولد فيعطيه بعض الناس دينا أو يزوجه بنته أو يزوج  -

هوب لها لابنه إن كانت أنثى فإنه في هذه الحالة لا يجوز للأب أن يرجع في المو 

  .)1(هبته

أما إذا وهب له وهو متزوج أو عليه دين فإن له الرجوع لأن الهبة لم تكن سبب في 

  تغرير أحد.

وعلى ذلك فإن المذهب المالكي لا يجيز الرجوع في الهبة ومن ذلك ما رواه أصحاب 

وابن عمر أن النبي _صلى االله عليه وسلم_ قال "لا يحل لرجل  السنن عن ابن عباس

أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم 

  .)2(يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه"

  

  

  

  
مرجع سابق، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،الحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر النمرى القرطبي، )1(

  .303ص
، و النسائي، كتاب الهبات،باب رجوع الوالد 281أخرجه أبو داود في كتاب البيوع،باب الرجوع في الهبة، ص) 2(

  .265فيما يعطي لولده، ص
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  ثالثا: الرجوع في الهبة في المذهب الشافعي

  لا للوالد والجد:يمنع الرجوع في الهبة إب الشافعي من حيث المبدأ فإن المذه

  الهبة متى تمت الهبة بالقبض بإذن الواهب أو تسليمه للشيء الموهوب فإن  حيث قالوا:

  تلزم ولا يصح الرجوع فيها إلا للأب وإن علا فيصح للأب أن يرجع في هبته ومثله

  ن علا وكذلك الأم والجدة وهكذا.الجد وإ  

  .أن يرجع في هبته على ولده سواء كان الولد ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيراً  فللوالد 

  ويشترط للرجوع الشروط التالية:

  أن يكون الوالد حرا . -

  أن يكون الموهوب في سلطة الولد بحيث يتصرف فيه. -

  أن يكون الموهوب عينا. -
  أن لا يحجر على الولد لسفه. -

ض ولا ذا نبت في الأر إوبة مستهلكة كبيض الدجاج والبذر أن لا تكون العين الموه -

جارة ذا رجع لا تفسخ الإإ جارتها لأن العين الباقية و إ يمنع الرجوع زراعة الأرض و 

 .الإجارةبل يبقى على حالها ولا ينتفع بها والده مدة 

  أن لا يبيع الوالد العين الموهوبة. -

  الرجوع في الهبة لولدهما إلا في الحالات التالية: او لا يجوز للوالدين و إن علو *

  .أن يكون الولد رقيقا لأن الهبة للرقيق هبة لسيده و هو أجنبي لا رجوع عليه -

  .)1(صح الرجوع فيهاتلا والد له هبه الالموهوب دينا للوالد على الولد فأن يكون  -

 

  .308مرجع سابق ، ص، الجزيري عبد الرحمان)1( 
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 هانقطعت سلطة الولد على الموهوب كما إذا وهب العين الموهوبة له لغير إذا  -

و قبضها الغير فإنه في هذه الحالة تنقطع سلطته و ملكه فليس لوالده الرجوع، و مثل 

ه الحالة لا حق للوالد في ذلك ما إذا رهن العين الموهوبة وقبضها المرتهن فإنه في هذ

  .الرجوع

  . امتنع الرجوعإن حجر على الولد لسفه  -

  ذا كانت العين الموهوبة مستهلكة كالبذر الذي نبت في الأرض.إ -

  .)1(ذا عاد ملكه بعد بيعه لم يعد الرجوعإ و  ،موهوبة ذا باع الولد العين الإ -

سمن ونحوها فالوالد أن يأخذها مع تلك كال من الرجوع *ولا تمنع الزيادة المتصلة بالعين

  الزيادة.

أما الزيادة المنفصلة كأن ولدت الدابة الموهوبة أو أتمر البستان فإن الزيادة المنفصلة 

تكون للولد لأنها حدثت وهي في ملكه فللأب الرجوع في الأصل ومن ذلك قوله أرأيت 

أن ولدت الجارية ولداً كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط وبهذا يأخد 

  .)2(ل له أن يرجع في ذلك كله وفي الولدوكان ابن ليحي يقو 

لى ملكي أو أبطلت إفيما وهبت أو استرجعته أو ردته ويحصل الرجوع بقوله رجعت 

  .الهبة

  

  

  

   .308مرجع سابق ،ص، عبد الرحمان الجزيري)1(
  .204ص مرجع سابق،باب الهبة، ، الشافعي إدريسأبي عبد االله محمد بن  الإمام)2(
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  الهبة في الفقه الحنبليرابعاً:الرجوع في 

أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض،لأن عقد الهبة لم يتم فلا  ةيرى الحنابل

أما بعد القبض فإن الهبة تكون للموهوب له وعلى ذلك ليس للواهب  يدخل تحت المنع،

ئد للحديث المتقدم:"العا بالعقد، خلاف من قال :أن الهبة تلزم  ،الرجوع إلا إذا كان أبا

  في هبته كالكلب يعود في قيئه..."

      رجعت في هبتي  لا بالقول كأن يقول :صح الرجوع للأب فيما وهبه لابنه إولا ي

  .)1(لا بصريح الرجوعثابت للموهوب له يقينا ولا يصح إ أو أرجعتها،لأن الملك

اختلف العلماء في هذه المسألة غير أن الرأي  رجوع في الهبة كالأب؟وهل للأم حق ال

الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية وأدلتهم في ذلك قوله صلى االله عليه وسلم"ليس لأحد 

  . )2(أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الترميدي

الوالد عند الإطلاق حيث أن هذا النص جاء فيه استثناء الوالد في الرجوع ، لأن لفظ 

ينصرف إلى الأب وحده، فيكون هو المقصود في الحكم دون غيره فلا يكون للأم حق 

  في الرجوع.

  :لصحة رجوع الأب في هبته الشروط التاليةو 

خرج الشيء الموهوب من ملك الولد بأي أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، فإذا أ -

  أو غير ذلك.سبب كان بيعا أو هبة أو وقفا أو إرثا 

ذا ن الابن العين الموهوبة وكذلك إذا رهأن لا تخرج العين عن سلطة الابن، فإ -

بطالا لحق غير لأب الرجوع في الهبة لأن في ذلك إفليس ل أو حجر عليه، أفلس،

  الولد.
  .139مرجع سابق  الفقه الحنبلي الميسر،وهبة الزحيلي ، )1( 
 )2( 30559www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t 



 الهبة عقد في الرجوع أحكام                        الثاني          الفصل

 

 
88 

للأب ذا كانت الهبة دينا أو منفعة فلا يحق إأن تكون عينا لا دينا ولا منفعة، ف -

وكذلك  ليه،لك إسقاط لا تمليك حتى يملك الأب نقل المالرجوع فيها لأن هبة الدين إ

لابنه سكنى دار سنة فإذا أباح الأب  باحة منفعة بعد استيفائها،ليس له الرجوع في إ

  .مثلا وسكن الولد بالفعل كل هذه المدة فليس له أن يرجع في ملك المدة التي سكنها

متصلة  زيادة العين الموهوبة عند الولد فزيادةأن لا تزيد العين الموهوبة عند الولد، -

 أما الزيادة المنفصلة فلا ،تمنع الرجوع فيها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة بها،

  .)1(للابنتمنع الرجوع وتكون 

  الفرع الثاني:الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري

التي لا يجوز الرجوع فيها ولقد  يعتبر التشريع الجزائري عقد الهبة من العقود اللازمة

تخد المشرع هذا الموقف بالاعتماد على رأي جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية إ

عتبار أن الهبة عقد لازم ،لا يمكن الرجوع فيها باوالحنابلة الذين يعتبرون أن الهبة 

سبة لعقد مر بالنك يكون لازما بعد تمامه وكذلك الأعندهم مثل البيع الذي هو عقد تملي

  ذا كانت الهبة بعوض.لأمر إالهبة ولا يختلف ا

  ق أ نجدها تنص على: 211رجوع لنص المادة الوب

  لا في الحالات التالية:في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إللأبوين حق الرجوع 

  إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له. -

  إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين. -

  

  

  .310.309مرجع سابق، ص ،عبد الرحمان الجزيري)1(
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أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل  إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، -

  عليه ما غير طبيعته.

من المقرر  "الذي يقضي أنه 05/02/2001بتاريخ 198371وهذا ما أكده القرار رقم

  )1(قانونا أنه للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما"

يتضح أن المشرع الجزائري حصر حق الرجوع للأبوين فقط وأقر ومن خلال هذه المادة 

ومن خلال المادة السالفة  مبدأ عدم الرجوع في الهبة وهو ما أخد به جمهور الفقهاء،

  :حداالذكر سنقوم بدراسة كل حالة على 

o ذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب لهالحالة الأولى :إ  

والسبب في ذلك أن تلك  رجوع في الهبة،هذه الحالة يمنع على الوالدين ال في

 ذلك أن الزواج يترتب عليه تمام نصف دينه،ب له و الهبة كانت من أجل زواج الموهو 

كون الهبة في هذه الحالة من أجل وت تكاليف ومصاريف التي تترتب على الولد، 

الهبة يمنع رجوع الأبوين عن هذه ف ،صلاح لذلك الولدإصلاح الولد لأن الزواج فيه 

تجنباً لفساده، ولكن إذا كان الولد متزوج وتلقى هبة من والديه فإن في هذه الحالة لهما 

  .)2(حق الرجوع في الهبة لأنها لم تكن لأجل الزواج

o الحالة الثانية:إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين  

لوفاء قد يكون الموهوب له مدينا لسبب أو لآخر، ولا سبيل له لقضاء الدين أو ا

به أو ضمان القرض إلا بالهبة من والديه، ومن ذلك فلا يجوز للوالدين الرجوع في 

  الهبة إذا كانت تساعده على قضاء الدين وتحسين أوضاعه المالية.

  
 ،2006 الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، أ نبيل صقر،)1( 

  .383ص
  .86مرجع سابق، ص ،منصوري نورة )2( 
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o  الحالة الثالثة:التصرف في الشيء الموهوب أو تغيير في طبيعته

  أو ضياعه

  تصرف الموهوب في الشيء الموهوب / 1

كالبيع  ذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بأي تصرف ناقل للملكية،إ

طرف الغير بالتقادم الوقف أو فقد ملكيته للعين عن طريق تملكها من  أو الهبة أو

  المكسب، أصبحت الهبة لازمة لا رجوع فيها.

   الذي قام به الموهوب له الغير نهائي تصرف من ال وقد تقرر هذا الشرط لحماية الغير

عقد البيع أو أبطل لأي سبب من الأسباب كأن يكون قد باع الشيء الموهوب ثم فسخ 

  الرجوع.مكانية ممارسة حق البطلان فهنا يرجع للواهب إ

  التغير في طبيعة الشيء الموهوب/ 2

رض التي فإذا غير الموهوب له طبيعة الشيء الموهوب كأن يقوم بتغيير الأ
وامتنع عليه الرجوع وهو لى أرض بناء، فتكون الهبة لازمة وهبت له من أرض زراعية إ

  . )1(30/09/1997المؤرخ في 169391في القرار رقم ليه المحكمة العلياما ذهبت إ

بالإضافة إلى أن ارتفاع العين الموهوبة لا يشكل سببا يمنع الواهب من الرجوع في 

هبته ذلك أن العين الموهوبة لم تزيد في ذاتها وإنما الزيادة في قيمتها لأمر خارج عنها 

  .)2(وهو كثرة الرغبات

  

  

  

  

  

  .274ص، 2001عدد خاص لسنة ،الشخصيةالأحوال ، غرفة مجلة الاجتهاد القضائى)1(
  .195مرجع سابق، ص، د عبد الرزاق السنهوري)2(
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  ضياع العين الموهوبة/ 3

أي فقد الشيء دون  ويراد بالضياع خروج الشيء من يد صاحبه بدون اختياره،

همال الموهوب سواء بسبب أجنبي أو بفعل إ ذا ضاع الشيء الموهوب،قصد وعليه إ

  .)1(الموهوب له يضمن الضياعلأن  امتنع على الواهب الرجوع في هبته، له،

ذلك أن  ويلاحظ من خلال هذه المادة أنها جاءت على سبيل المثال لا الحصر،

المشرع لم يذكر كل الحالات الواردة في الفقه المالكي الذي هو المصدر الأساسي 

لى جانب زيادة الفقه المالكي يذكر حالات أخرى إحيث أن  لأحكام قانون الأسرة،

فهل يمكن الأخد بها  مثلا مرض الواهب أو الموهوب له ، أو نقصه، الشيء الموهوب

فإذا سلمنا أنها جاءت على سبيل المثال فإنه إذا لم يوجد نص يرجع إلى أحكام  لا أم

ق أ، وعلى ذلك يمكن الأخد ببعض الحالات  222الشريعة وهذا ما نصت عليه المادة

  ت:التي تسقط حق الأب و الأم في الاعتصار إذا وجد

زيادة الشيء الموهوب أو نقصه في ذاته كأن يكبر الصغير ويسمن الهزيل أو يهزل  -

  السمين.

مرض الولد فإنه لا يصح للأب الرجوع عليه في حال المرض لأنه إذا مات كانت  -

الهبة حق لورثته، لكن إذا وهب الوالد لولده المتزوج أو المريض أو المدين أو كان 

فله الاعتصار، وكذلك الحكم إذا زال المرض القائم بالواهب  الوالد مريض وقت الهبة

  أو الموهوب له.

  

  
  .36ص مرجع سابق، عقود التبرعات، حمدي باشا عمر،)1(
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الفقر فمن موانع الاعتصار فقر الموهوب له صغيرا كان أو كبيرا لأن فقره وقت  -

  .)1(الهبة قرينة تدل على الصدقة والصدقة لا اعتصار فيها

*والرجوع في الهبة يكون بعقد رسمي في حالة التراضي أو بحكم القضاء إن حدثت  

 .)2(ورثة الآخر خصومة بين الموهوب له والواهب أو ورثتها أو أحدهما أو

لى الرجوع في الهبة بالتراضي أما الرجوع في الهبة بالتقاضي نصت عليه هذا بالنسبة إ

  العامة لا رجوع فيها"ق أ على "الهبة بقصد المنفعة  212المادة

ومن خلال هذه المادة يتضح عدم جواز الرجوع في الهبة بإرادة الواهب المنفردة لكنها 

  ق أ تنص على أنه  2ف202خاصة أن المادة  لا تمنع من طلب الفسخ قضاءاً،

امها على انجاز "ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تم

  ذا اشترط الواهب على الموهوب له القيام بعمل للمنفعة العامة ،لك إالشرط" وعلى ذ

فيجوز  ولم يقم الموهوب له بتنفيذ هذا الشرط ففي هذه الحالة نكون أمام هبة بعوض،

  الشرط أو العوض ومثال ذلك أن يهب شخص لجمعية  تنفيذطلب فسخها قضاءاً لعدم 

  أو مؤسسة أرضا لبناء مدرسة أو مستشفى وعدم قيام الجمعية بتنفيذ الشرط فإنه من 

  حق الواهب طلب الفسخ وتقدير الفسخ يرجع إلى سلطة القاضي حسب القواعد 

العامة وحسب ظروف كل حالة، والرجوع في الهبة بالتقاضي يتم من قبل الواهب عن 

  من قانون الإجراءات13،12،11طريق دعوى عادية وفق لما نصت عليه المواد 

  

  

  .268محمد تقية، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، مرجع سابق ، ص د )1(
 ،دار بهاء الدين للنشر والتوزيع الفقه والقانون،الطبعة الأولى، التبرعات فيمحمد باوني،أحكام الحجر وعقود )2(

  . 78،ص 2009الجزائر،
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لى ضرورة توفر الحالات المنصوص عليها قانونا في إالمدنية الجزائري بالإضافة 

  .)1(قانون الأسرة التي تجيز الرجوع صراحتاً وضمناً 

  ةفي التشريعات العربي وموانعه :الرجوع المطلب الثالث

استمدت معظم التشريعات العربية الأحكام الموضوعية لعقد الهبة بما فيها حكم 

إلى كيفية الرجوع  ذلك نخصص هذا المطلبوعلى  ، الرجوع فيه من الفقه الإسلامي

بالإضافة إلى التطرق إلى  في الهبة في التشريعات العربية وخاصة التشريع المصري،

الهبة ، وعلى ذلك نقسم هذا المطلب إلى موانع الرجوع والعذر المقبول لرجوع في 

  على النحو التالى: فرعين

  الأول :كيفية الرجوع في عقد الهبة الفرع
ق م م على "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل  1ف500المادةتنص    

  وهذا النص يتفق مع الأحكام الموضوعية للهبة في الفقه الإسلامي. الموهوب له ذلك"

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى القانون المدني السوري في نص 

  الهبة إذا قبل الموهوب له حيث جاء فيها"يجوز للواهب أن يرجع في 1ف 468المادة

    ذلك، فإن لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في

وجاء في التقنين المدني العراقي في  "  الرجوع متى كان يستند في ذلك لعذر مقبول

"للواهب أن يرجع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم  620المادة

  يوجد مانع من الرجوع"
  

  

  .89ص مرجع سابق، ،منصوري نورة )1(
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  أحوال شخصية السوداني "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة 280وتنص المادة 

فإن لم يرض  وبعد القبض برضاء الموهوب له، ،الموهوب لهقبل القبض دون رضا 
  )1(لم يوجد مانع من الرجوع" فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ما

يتضح من النصوص السابقة أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إما بالتراضي مع  و

في التشريع ما بالتقاضي دون رضا الموهوب له مثلما عليه الحال الموهوب له وإ 

  الجزائري.

  :الرجوع في الهبة بالتراضيأولا

تفاق على الرجوع فيه و بالتالي إعادة الهبة عقد كسائر العقود يجوز لطرفين الا

ه على الرجوع ذا تراضى الواهب مع الموهوب لوإ  لى ما كانت عليه قبل التعاقد،الحالة إ

ق 503قالة في المادةوالإ يدين،جدقالة من الهبة تتم بإيجاب وقبول اعتبر ذلك الاتفاق إ

لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن ومن ثم تجب حماية الغير حسن النية، م م  

وهو من كسب حق عينيا من الموهوب له على الموهوب قبل الإقالة، وعلى ذلك فإن 

التراضي يتم به الرجوع في الهبة في جميع الأحوال، سواء كان هناك مانع من الرجوع 

وسواء وجد عند الواهب عذر مقبول للرجوع أو لم يوجد بينما  في الهبة أو لم يكن ،

ذا لم يكن هناك مانع من الرجوع ي لا يتم به الرجوع في الهبة إلا إالرجوع بالتقاض

  .)2(وكان عند الواهب عذر مقبول

  

  

  
  .288ص مرجع سابق،، د محمد يوسف عمرو)1(
 .182ص سابق ، مرجع، د عبد الرزاق السنهوري )2(
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  : الرجوع في الهبة بالتقاضيثانيا

لى ات العربية هو جواز لجوء الواهب إن ما استقرت عليه غالبية الفقه والتشريعإ

القضاء للمطالبة بالرجوع في عقد الهبة المبرم بينه و بين الموهوب له من أجل 

رفض  استصدار حكم قضائي يخوله استرجاع الشيء الموهوب من الموهوب له متى

ق م  468و  ق م م،502هذا الأخير الرجوع عن الهبة بالتراضي وهذا طبقا للمواد 

ق أ السوداني وعلى ضوء هذه المواد السالفة  280ق م العراقي و المادة620السوري،

  رادته المطلقة ليس أمرا تحكيميا يجري على حساب إالذكر فإن رجوع الواهب في الهبة 

وب له على الرجوع وأراد أن يرجع بإرادته وحده يتقيد بثلاثة ذا لم يتراض مع الموهفهو إ

  قيود وهي:

لا بالتراضي وهذه هي الهبات المقترنة لرجوع إزمة لا يجوز فيها ا_ هناك هبات لا

 بمانع من موانع الرجوع.

لا يجوز للواهب  وفي الهبات غير اللازمة التي لا تقوم فيها مانع من موانع الرجوع، _

  ذا كان عنده عذر مقبول للرجوع.يرجع في الهبة بإرادته المنفردة إلا إي أن بغير التراض

بل يراقبه فيه القضاء فإذا رأى  لى تقدير الواهب وحده ،_ والعذر المقبول لا يترك إ

القاضي أن العذر الذي يقدمه الواهب للرجوع في هبته غير مقبول أقره عليه وقضى 

ومن ذلك فإن الرجوع في  ،)1(طلبه وأبقى الهبة قائمةجابة وإلا امتنع من إ بفسخ الهبة،

عذر مقبول يسوغه  الهبة بالتقاضي هو فسخ قضائي لها بناء على طلب الواهب،

  متروك إلى تقدير القاضي كما هو الأمر في فسخ العقد بوجه عام بدلا من الواهب

  

    
  .245مرجع سابق، ص ،  بدران أبو العينين بدران )1(
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الحنفي الذي جعل الواهب هو الذي يقوم بتقدير العذر في الرجوع دون وفق المذهب 

ذا لم يتراضى مع الموهوب له إ ليه ويكفي في ذلك أن يرفع الأمر إلى القضاء،رقابة ع

وبذلك أكسب التقنين المدني عقد الهبة قوة  على الرجوع حتى يجيبه القضاء على طلبه،

  .)1(لمذهب الحنفيفي الالتزام لم تكن له على الظاهر من ا

  الهبة الرجوع في عقدوأعذار  :موانعالثاني الفرع

  الهبة : موانع الرجوع في عقدأولا

 ق م م على مايلي:502تنص المادة 

 ذا وجد مانع من الموانع التالية:يرفض طلب الرجوع في الهبة إ

عاد فإذا زال المانع  ذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمة،_ إ

  حق الرجوع

  ذا مات أحد طرفي عقد الهبة._ إ

فإذا اقتصر التصرف  ذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا،_ إ

  على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

ذا كانت الهبة من أجل الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء _ إ

  .الزوجية

  الهبة لذوي رحم محرم.ذا كانت _ إ

  سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث  ذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له،_ إ

  

  .184مرجع سابق، ص ، السنهوري  عبد الرزاق د)1(



 الهبة عقد في الرجوع أحكام                        الثاني          الفصل

 

 
97 

لا بعض الشيء جاز الرجوع فإذا لم يهلك إ أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال،

  في الباقي.

  عن الهبة.ذا قدم الموهوب له عوضا _ إ

  ذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر"_ إ

ونص هذه المادة يتفق مع الأحكام الموضوعية للهبة في الفقه الحنفي ويقابله في 

،وفي التقنين 470التقنينات المدنية العربية الأخرى في التقنين المدني السوري م 

 .629المدني العراقي م 

:موانع قائمة مند صدور الهبة  وموانع تطرأ إلى قسميننع الثمانية ويمكن تقسيم الموا

  بعد صدور الهبة .

  لموانع القائمة مند صدور الهبةا/ 1

  الهبة بعوضأ/ 

ذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة أو التزم بشروط أو تكاليف لمصلحة إ

 الواهب أو مصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة فإن الهبة تكون لازمة مند صدورها،

لا بالتراضي مع الموهوب له سواء قدم العوض ثم فلا يجوز للواهب الرجوع فيها إومن 

في العقد ذاته أو بعد صدوره ذلك أن غرض الواهب منها قد تحقق بأخد البديل 

  .)1(عنها

لى حديث النبي عليه الصلاة والسلام:"الواهب أحق يستند بذلك الفقه الحنفي في ذلك إو 

  لم يثب عنها" بهبته ما

  

  .157مرجع سابق، ص ، أ شيخ نسيمة )1(
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ذا استحق وإ  جاز الرجوع في الباقي، ذا كان العوض عن بعض الموهوب ،وأما إ

  ذا هو رد الموهوب له مالم عاد للواهب الحق في الرجوع إ العوض كله أو بعضه،

لا أن ذلك عدل في اللجنة المراجعة على نحو أن تقديم العوض إ يستحق من العوض ،

  هبة أو لاحقا لها.سواء كان المانع وقت ال مانعاً للرجوع في الهبة،

كما أن يكون العوض  فراز،العوض شرائط الهبة من القبض و الإوالفقه يشترط في 

ولو وهب الموهوب له  مقدما من أجنبي مادام الأجنبي قد قدم عوضا من هبة الواهب،

  كان هبة مبتدأة ولكن يمنع أن  شيئا للواهب ولم يذكر أن ما وهب له عوض عن هبته

  .)1(يرجع فيها

  الصدقة وأعمال البرب/ 

ذا كانت الهبة الصادرة عن الواهب على سبيل الصدقة مؤدى هذا المانع أنه إ

ابتغاء الثواب في الآخرة امتنع على الواهب الرجوع فيها لأن غرضه منها هو نيل الثواب 

في الآخرة قد تحقق بمجرد صدورها فنال مقابلا أدبيا يعادل المقابل  من االله عز وجل

ومن ثم لا مجال لرجوع الواهب بعد تحقق غرضه  المادي الحاصل في الهبة بعوض،

ذلك أن الهبة تكون كالصدقة فلا يجوز الرجوع في الصدقة لأنها قربة لوجه  من الهبة،

ل البر فلا يجوز للواهب الرجوع في هذه االله تعالى ولو كانت لغنى ويلحق بالصدقة أعما

  .)2(الأعمال

  الهبة بين الزوجين ج/

  ق م السوري470ق م م، وتطابقها المادة  502نص على هذا المانع في المادة 

    حيث تعتبر الهبة بين الزوجين في التقنين المدني المصري لازمة مند صدورها فلا

  .191ص مرجع سابق،، عبد الرزاق السنهوري  د )1(
  .192السنهوري، المرجع نفسه ، ص )2( 
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     يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، ذلك أن الزوج إذا وهب زوجته 

 أو وهبت الزوجة زوجها فالهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين

وحتى تكون الهبة بين  فإذا توثقت فعلا بالهبة تحقق بذلك غرض الواهب ، الزوجين 

 الزوجين لازمة ولا يجوز الرجوع فيها يجب أن تصدر حال قيام الزوجية قبل الدخول 

أو المخطوبة لخطيبها قبل قيام الزوجية يجوز الرجوع  فهبة الخاطب لخطيبته، أو بعده،

فيها وفقا للقواعد المقررة في الرجوع، وهبة الرجل لمطلقته، أو المطلقة لمطلقها بعد 

الزوجية فإن الهبة لا  ،أما إذا وقعت وقت قيام)1(نتهاء الزوجية يجوز أيضا الرجوع فيهاا

وهذا ما  حتى وإن كان الرجوع بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو بالموترجوع فيها، 

  ق م م. 502تقضي به المادة 

  لهبة لدي رحم محرماد/ 

وذلك بالقول  ،الهبة للمحارم لازمة لأن غرض الواهب منها هي صلة الرحم 

ا أو وهب أحد الزوجين لصاحبه ياهلولد هبة وأقبضه إ من وهب لذي رحم محرمة أو

إياها فلا رجوع فيها، ومن وهب إلى أجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير  وأقبضه هبة

  )2(شاء وإن طالت المدةمحرمة هبة وأقبضه إياها فله الرجوع فيها متى 

كما أنه ما وهب للأيتام البيت يعني أن ما وهب لنحو الأيتام والفقراء وأولى الأرحام لا 

  لى االله إوما قصد به التقرب  أراد بها الصدقة وعدم قصد المعاوضة،رجوع فيه لأن 

  

  

  

  .249ص مرجع سابق،،  بدران أبو العينين بدران)1(
  .127، ص9اعة والنشر والتوزيع، بيروت،جكتاب الهبات،المكتبة التجارية للطب المحلي، أبي حزم الظاهري،)2(
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تعالى من صلة رحم فلا يجوز لا لأب أو أم الرجوع فيها لأنه صدقة وقد ورد النهي 

   .)1(عن العود في الصدقة

ذا كانت الهبة لذي إ"-صلى االله عليه وسلم-ث عن النبيلى حديإويستند هذا الحكم 

محرم لم يرجع فيها" وعلى ذلك فلا بد من اجتماع الوصفين للمنع من الرجوع رحم 

ذا وهب لدي رحم إ و  (الرحم والمحرمية) فإذا وجد أحدهما دون الآخر لم يمتنع الرجوع،

ويجوز الرجوع  غير محرم كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات جاز الرجوع ،

    .)2(الرضاع وهب لأم الزوجة والأخت فيذا إضا أي

  الموانع الطارئة بعد صدور الهبة/ 2

  لى اعتبار حق الموهوب له أقوى من حق الواهب في الرجوع إترجع هذه الموانع 

  موت أحد المتعاقدينأ/ 
لأن حق الرجوع حق  على الورثة الرجوع في الهبة، متنعافإذا مات الواهب 

وع في يراها مبرر طلب الرجعتبارات التي وهو وحده يقدر الا بشخص الواهب، متصل

  ويرجع حق الموهوب له في هذه الحالة. لى الورثة،إالهبة فلا ينتقل هذا الحق 

فلا يجوز للواهب  ،لى ورثتهإلموهوب له وانتقل الشيء الموهوب ذا مات اإوكذلك 

  .)3(لى ورثتهإن بموت الموهوب له ينتقل الملك لأ عندها الرجوع في الهبة،

  مع حق الواهب في الرجوع كان حقهم أقوى وحال دون الرجوع.ذا تعارض حقهم إ و 

  

 دار الفكر،المجلد الثاني، أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي،شرح ميارة على تحفة الحكام، )1( 
  .152ص

   .193ص مرجع سابق، ، سنهوريالد  )2( 

  .247ص مرجع سابق، ، بدران أبو العينين بدران)3(
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  الموهوب زيادة متصلةزيادة الشيء  ب/ 

ذا زاد الشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته سواء كانت هذه الزيادة إ
متولدة عنه أو غير متولدة وسواء كانت هذه الزيادة بفعل الموهوب له أو بفعل غيره فلا 

  .يجوز الرجوع فيها
أن من ملك شيء  وقد قالت الحنفية أن السبب في المنع للزيادة المتصلة المتولدة ،

فتكون الزيادة المتصلة المتولدة ملكاً  ملك نماءه تبعاً له لأن النماء ناشئ من ملكه
خالصا للموهوب له ليس للواهب فيها شيء فيتعارض حقان حق الموهوب له في 

  .وحق الملك بذلك أقوى من حق الرجوع الزيادة وحق الواهب في الرجوع،
المتولدة أن أخد الواهب الأصل يضر الموهوب له فيما وتقول في الزيادة المتصلة غير 

ذا زالت الزيادة المانعة وإ ،  )1( فيقوى حق الموهوب له على حق الواهب غرسه، بناه أو

  كان للواهب حق الرجوع. من الرجوع كاحصد الزرع أو أزال البناء أو قلع الغرس،

واشي أو غير متولدة كآلة ذا كانت الزيادة منفصلة سواء كانت متولدة كنتاج المأما إ

فإنها لا تمنع الواهب من حق الرجوع ذلك أن هذا  وضعت في الأرض الموهوبة،

الأخير يمكنه الرجوع في أصل الشيء الموهوب دون أن يلحق الضرر بالموهوب له 

وأما نقصان الشيء الموهوب فلا يمنع الرجوع وليس للموهوب له  الذي يحتفظ بالزيادة،

ذا ارتفع ثمن الموهوب لأن العين كذلك لا مانع من الرجوع إ .نقصأن يضمن هذا ال

نما الزيادة في قيمتها لأمر خارج عنها وهو كثرة إ الموهوبة لم تزيد في ذاتها،

  .)2(الرغبات

ومن ذلك فإن الزيادة المنفصلة يستطيع الواهب الرجوع في أصل الشيء الموهوب دون 

  ضرر يلحق بالموهوب له.

   .167مرجع سابق ،ص ،بودي حسن محمد )1(

  .247مرجع سابق،ص،  بدران أبو العينين بدران )2(
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  /هلاك الشيء الموهوبج

 ذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بسبب أجنبيإ

ذلك أن  ياه امتنع على الواهب الرجوع في هبته،و بفعل الموهوب له أو باستعماله إأ

لم لأن الهالك أو المستهلك ملكه فإذا  الهلاك أو الاستهلاك،الموهوب له لا يضمن 

يهلك إلا بعض من الشيء الموهوب جاز للواهب الرجوع في الباقي لانتفاء المانع من 

  تلافه حتى يمنع الرجوع.هذا إذا لم يتعمد الموهوب له إ الرجوع في هذا الباقي،

لى حالة حتى تزول ة إالموهوب تغيره من حاللى جانب ذلك يلحق هلاك الشيء إ

ذلك أن الشيء الموهوب  ،صورته الأولى كأن يكون الموهوب دقيق فعجن فصار خبزاً 

  .)1(قد زال بتغير صورته وعلى ذلك لا رجوع فيه

  /تصرف الموهوب له في الشيء الموهوبد

ذا تصرف الموهوب له فيه تصرف نهائياً بأي سبب من الأسباب الناقلة ويكون ذلك إ

ذلك أن في هذا المانع حماية للغير  المسقطة للملكية كالبيع أو الهبة أو الوقف،أو 

  حسن النية .

ذا كان التصرف غير نهائي كأن يبيع الموهوب له الشيء الموهوب ثم فسخ البيع أما إ

  .لى ملك الموهوب له فيكون للواهب حق الرجوعأبطله فرجع الموهوب إ أو

  الهبة  عقد فيالعذر المقبول للرجوع ثانيا: 

الأصل في الهبة أنها لازمة ولا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات خاصة تعد 

  استثناء من عدم الرجوع وهذا ما ذهب إليه قانون الأسرة الجزائري الذي حصر حق 

  

   .196مرجع سابق، ص، السنهوريعبد الرزاق د  )1(



 الهبة عقد في الرجوع أحكام                        الثاني          الفصل

 

 
103 

عدم اشتراط المشرع الجزائري الهبة للأبوين دون سواهما ، ولعل السبب في الرجوع في 

مقبول لرجوع  يعود إلى أن الأب لا يتهم في رجوعه لشفقته على ابنه فهو  توافر عذر

ومن ثم فلا يعقل أن يطلب منه تبرير رجوعه عن هبته بتقديم  لا يرجع إلا لضرورة ،

عذر مقبول وهذا خلافا ما ذهبت إليه التشريعات الوضعية خاصة التشريع المصري 

نصت على هذه الذي يشترط عذر مقبول لرجوع في الهبة وهذا ما سنتناوله، حيث 

  ق م م على مايلي: 501المادة في الأعذار 

  مقبولا للرجوع في الهبة:يعتبر بنوع خاص عذرا 

بحيث  أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحوه الواهب أو نحو أحد من أقاربه، -

  .كبيراً من جانبه يكون هذا الإخلال جحودا

  سباب المعيشة بما يتفق مع مكانتهأن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أ -

يفرضه عليه القانون من النفقة الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما 

  على الغير.

أو أن يكون للواهب ولد  لى وقت الرجوع،الواهب بعد الهبة ولداً يظل حيا إأن يرزق  -

  به حي". يضنه ميت وقت الهبة فإذا

و المادة  ق م السوري، 469ص في التقنينات العربية الأخرى المادة ويقابل هذا الن

  ق م العراقي. 621،622

الهبة ويتبين من خلال المادة السالفة الذكر أن الأعذار التي ذكرها المشرع للرجوع في 

وأقرها القاضي  م أعذار أخرى،ل الحصر وعلى ذلك فلا مانع من قياليست على سبي

وتخضع دعوى الرجوع في مصر  على أنها عذر مقبول فإن له فسخ الهبة لهذا العذر،

من وقت قيام لا بخمس عشر سنة د العامة ولا تتقادم إرجوع للقواعأيا كان العذر في ال
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ذا مضي وقت طويل ولم يستعمل الواهب حقه فيستخلص من ذلك أن الواهب وإ  ،العذر

  .)1(نزل ضمنا عن حقه في الرجوع بعد قيام العذر

  جحود الموهوب له /1

يعتبر  لم ينص على هذا العذر في قانون الأسرة الجزائري وهذا لأن التشريع الجزائري

ويعتبر هذا العذر من الأعذار الغالبة التي تبرز الرجوع في الهبة ذلك  الهبة عقد لازم،

 أن الواهب يسعى من وراء الهبة تحقيق غرض معين ومهما كان هذا الغرض فإن

الموهوب له وعلى ذلك فالواهب ينتظر من  علىمن قبيل البر والإحسان  الهبة تعتبر

    لا أن الموهوب له قد يقابله بالجحودلشكر والعرفان ، إله أن يلقى منه االموهوب 

 والنكران للواهب وأقاربه وعلى ذلك فقهاء الشريعة خولوا للواهب حق الرجوع في هبته 

  )2(حسان"ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى"وهل جزاء الإحسان إلا الإ

أو على ومن  الأعمال التي تكون جحوداً أن يتعدى الموهوب له على حياة الواهب 

ساءة بالغة بسب أو شتم حياة أحد أقاربه أو يسيء إلى الواهب أو إلى أحد من أقاربه إ

  وعلى العكس من ذلك قد  ساءة،ن الإأو قذف أو اعتداء على المال أو غير ذلك م

  إساءة بالغة مثل أن يتسبب الموهوب له في جرح يرتكب الموهوب له جريمة لا تعتبر 

   أو قتل الواهب أو أحد أقاربه ، غير أنه لم يقصد ذلك  فلا يكون عمله جحوداً.

  

  

  

  .281محمد تقية، الهبة في قانون الأسرة و القانون المقارن ،مرجع سابق، ص)1(
  .90مرجع سابق، ص ،منصوري نورة )2(
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  من الموهوب له جحودا  ذا كان العمل الذي صدروقاضي الموضوع هو الذي يبين إ

بيرا جاز للقاضي  أن يقضي ذا اعتبر العمل الصادر منه جحودا كوإ  ،أو غير ذلك

استند في حكمه للواهب بالرجوع ولا رقابة على قضائه من طرف محكمة النقض إذا 

الواهب كما يقع عبء إثبات واقعة الجحود في هذه الحالات على  ،إلى أسباب تبرره

  .)1(عكس ذلك قضى لصالح الموهوب له أما إذا رأى

  نفاق على غيرهتوفير أسباب المعيشة لنفسه أو الإ عجز الواهب عن  /2
ذا ويقوم هذا العذر إ رجوع في الهبة ،ويعتبر هذا العذر من الأعذار المقبولة والمبيحة لل

وعلى ذلك  عليه ،و مكلف بالإنفاق أصبح الواهب عاجزا عن توفير معيشته أو من ه

ذا قبل من ، إلا إذا وقع الواهب في ضيق مالي كان هذا العذر مقبول لرجوع في الهبةإ

  .)2(الموهوب له مساعدة مالية ونزل بذلك عن حقه في الرجوع بعد أن قام العذر

وتقدير الوضع المالي للواهب يرجع للقاضي وتقاس هذه الضائقة المالية بمعيار 

ر إلى حياته ي العبرة في تقدير ذلك يكون بالنظموضوعي أشخصي وليس مادي أو 

  .)3(هو شخصيا

  أن يرزق الواهب ولداً / 3
لأنه ليس له ولد يترك له هذا المال، فإذا رزق الواهب  عاإن الواهب يهب ماله مدفو 

  مقبولاولداً بعد الهبة أو تبين أن الولد الذي ظنه قد مات لا يزال حياً يكون هذا عذراً 

  

  .114مرجع سابق ، ص ، أ شيخ نسيمة ) 1( 
  .202مرجع سابق، ص، عبد الرزاق السنهوريد  )2(
  .91منصوري نورة، مرجع سابق، ص) 3(



 الهبة عقد في الرجوع أحكام                        الثاني          الفصل

 

 
106 

  للرجوع في الهبة، ذلك أن الدافع على الهبة قد انعدم والولد الذي رزق به الواهب 

أو الذي ظهر حياً أولى بالمال الموهوب من الموهوب له متى تقدم الواهب إلى 

القاضي بهذا العذر يطلب فسخ الهبة، ويمكن إثبات هذا العذر بشهادة الميلاد 

  .)1(الطبية التي تثبت واقعة الميلاد والشهاداتوسجلات الحالة المدنية للميلاد، 

  ثم رزق ولد آخر بعد الهبة ، هبة ولداً ذا كان للواهب وقت البالإضافة إلى ذلك إ

باعتبار أن وقت الهبة كان له ولداً ومع ذلك ، ر حياً لم يكن له الحق في الرجوعظه أو

  وهب المال للموهوب له فلا يحق له الرجوع حتى لو زاد عدد أولاده.

امتنع حقه من الرجوع وهذا  ،ذا مات الولد قبل أن يرجع الواهب في هبتهكما أنه إ

العذر لا يجعل الهبة مفسوخة من تلقاء نفسها بل يجب رفع الأمر للقاضي ليحكم 

  بفسخها.

  الهبةعقد الآثار التي تترتب على الرجوع في  المبحث الثالث:

  ما يترتب على الرجوع في الهبة سواء كان هذا الرجوع بتراضي المتعاقدين  

لى الحالة كأنها لم تكن، ويعاد المتعاقدين إ يعتبر الهبة  أو كان عن طريق القضاء،

التي كان عليها قبل التعاقد بحيث يكون للرجوع آثار الفسخ والبطلان من حيث انحلال 

  عقد الهبة بأثر رجعي.

كما نجد أن المشرع الجزائري لم يعالج في قانون الأسرة الآثار التي تترتب على الرجوع 

  ا التشريعات المقارنة.في الهبة مثلما عالجته

  

  

   .92ص مرجع سابق،، منصوري نورة)1(
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الجزائري ثم في  وعلى ذلك سنحاول عرض الآثار التي تترتب على الرجوع في التشريع

  :التشريع المقارن و ذلك بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

  آثار الرجوع في التشريع الجزائري المطلب الأول:

لى التشريع الجزائري نجده لم يعالج في قانون الأسرة الآثار التي إبالرجوع 
  تترتب على الرجوع في الهبة مثلما عالجتها التشريعات المقارنة.

وقد يكون السبب في ذلك هو المنع أصلا من الرجوع واقتصاره على الأبوين دون 

ذا وجد مانع في الهبة إلا إ على عكس التشريعات العربية التي أجازت الرجوع غيرهما،

  من الموانع المذكورة سابقاً.

سواء أكان ذلك  مشرع الجزائري لم يتعرض لمسألة الرجوع بنص خاص،لوعلى ذلك فا

وقد يكون  .بالتراضي أو بالتقاضي أو سواء كان فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير

تترتب على الرجوع باعتباره منع السبب في أن المشرع الجزائري لم يعالج الآثار التي 

وعلى ذلك إذا عرض على القاضي الجزائري نزاع  على الأبوين واقتصارهالرجوع أصلا 

فيجب أن يفصل في  حول مسألة الرجوع في عقد الهبة والآثار التي تترتب عنه ،

ق أ التي  222النزاع وفقا لأحام الشريعة الإسلامية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

ريعة على:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الش تنص

لى القواعد العامة بخصوص الآثار المترتبة على فسخ الإسلامية" ،أو يتم الرجوع إ

  . )1(إبطالهاالعقود أو 

وعلى ذلك يترتب على الرجوع في الهبة اعتبار الهبة كأن لم تكن ويجب على الولد أن 

  الشيء الموهوب عقارا كان أو منقول جبراً عليه، ومن دون حكم القاضي ،يرجع 

  

  .162مرجع سابق ، ص ،أ شيخ نسيمة  )1(
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  عادة الأشياء الموهوبة قهراً على إن امتنع  جاز لأبيه رفع دعوى قضائية لإرغامه وإ 

في هذا للقواعد العامة السارية واهب وذلك عن طريق القيام بإجراءات التقاضي وفقا لل

  .)1(شأنال

  في التشريعات العربية رجوعآثار ال المطلب الثاني:

نحلال العلاقة التعاقدية هو ترتيب آثار سواء فيما بين المتعاقدين أي يرتبه ا ما

جهة الغير لذا سنتناول آثار الرجوع  بتقسيم هذا أو في موا الواهب و الموهوب له،

يما بين المتعاقدين وفي الفرع الثاني آثار الفرع الأول آثار الرجوع ف المطلب إلى فرعين

  الرجوع بالنسبة للغير.

  آثار الرجوع فيما بين المتعاقدين الفرع الأول:

نجد معظم التشريعات العربية تنص على آثار الرجوع بخلاف التشريع الجزائري 

تتفق أغلب التشريعات في عقد الهبة في قوانينها وخاصة التشريع المصري الذي 

  : يلي ق م م على ما503العربية مع أحكامه حيث تنص المادة 

  _ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن

على الرجوع أو من وقت رفع لا من وقت الاتفاق ولا يرد الموهوب له الثمرات إ _

  أما المصروفات  ،ه من مصروفات ضروريةجميع ما أنفقوله أن يرجع ب ،الدعوى

  النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب" تطابق هذه 

من القانون المدني  624من القانون المدني السوري، والمادة  471المادة نص المواد 

  العراقي، ويترتب من خلال هذه النصوص القانونية بعض الحقوق و الالتزامات 

  

   .93ص بق،مرجع سا، منصوري نورة )1( 
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  المتبادلة بين الواهب والموهوب له سنبينها فيما يلي:

  كأن لم تكنعتبار الهبة أولا: ا

سواء كان الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي على النحو  ،ذا رجع الواهب في هبتهإ

الذي بيناه سابقاً، فإن الهبة تعتبر كأن لم تكن و بالتالي رجوع الطرفين (الواهب 

  لى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.إ والموهوب له)

أو صدور حكم  بالتراضي على الرجوع،يجب التقايل منها  ولكن حتى تفسخ الهبة،

وقبل التراضي أو التقاضي تكون الهبة  بفسخها لعذر مقبول كما سبق بيانه، قضائي

ذا كان لم يسلم بغير ن يمتنع عن تسليم الشيء الموهوب إولا يستطيع الواهب أ قائمة،

 ،ذا هلك في يده بعد استردادهلتقاضي، ويترتب على ذلك أن الشيء إالتراضي أو ا

كان  سواء كان الشيء قد استهلك بالاستعمال أو هلك بفعله أو هلك بسبب أجنبي،

ضامنا ووجب عليه أن يدفع للموهوب له قيمة الشيء وقت الهلاك ذلك أن الشيء لا 

  .)1(يزال مملوك للموهوب له

   لى الواهبد العين الموهوبة إثانيا: ر 

 الموهوب له أو بالتقاضي التزمذا رجع الواهب في هبته بطريق التراضي مع إ

الموهوب له برد الشيء الموهوب إلى الواهب إذا كان هذا الأخير قد سلمه له، أما إذا 

سلمه له فلا يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب أصلا، ولكن ما الذي  لم يكن قد

  يترتب إذا هلك الشيء الموهوب؟

  

  
  .المدني المصريمن القانون  1ف 504يراجع نص المادة )1(
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ذا هلك الشيء الموهوب بعد أن تم الرجوع في الهبة بفعل الموهوب له وجب على _ إ

  هذا الأخير تعويض الواهب لأنه في هذه الحالة يكون ضامنا لهذا الهلاك.

أعذر  لم يكن قد ذا هلك الشيء الموهوب بسبب أجنبي فيقع الهلاك على الواهب ما_ إ

يقع على عاتق  في هذه الحالة الأعذارك الشيء بعد ، وهلاله بالتسليمالموهوب 

  .)1(الموهوب له وهذا تطبيق للقواعد العامة

  جوع الواهب بالثمراتثالثا: ر 

  لى يوم التراضي هوب فتبقى ملكاً للموهوب له إأما ثمرات الشيء المو 

ملكه ت ذا هو يجني ثمرايوم يعتبر الموهوب له حسن النية إفإلى هذا ال أو التقاضي،

  لى الواهب.فلا يكون مسؤولا عن ردها إ

إما من يوم التراضي على الرجوع، أو من يوم رفع دعوى الرجوع لعذر مقبول فإن 

لى الواهب ك الثمرات ومن ثم يجب عليه ردها إالموهوب له يصبح سيء النية فلا يمل

  )2(من ذلك الوقت

  جوع الموهوب له بالمصروفاتابعا: ر ر 

على الواهب بما أنفقه من مصروفات على الشيء الموهوب يرجع الموهوب له 

   على النحو التالي:

  :_المصاريف الضرورية

  وهي المصاريف التي أنفقت في سبيل المحافظة على الشيء الموهوب و صيانته،
    وهذه المصاريف يستطيع الموهوب له الرجوع  بكلها على الواهب.

  

  .38حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، ص)1(
  .209مرجع سابق، ص، عبد الرزاق السنهوريد)2(
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  _ المصاريف النافعة

وهي المصاريف التي أنفقها الموهوب له على الشيء الموهوب وكان من شأنها الزيادة 

المصروفات  ،في قيمته أو منفعته، وهنا يرجع الموهوب له على الواهب بأقل القيمتين

  الموهوب بسبب هذه المصروفات.التي أنفقها أو ما زاد في قيمته الشيء 

  المصاريف الكمالية _

التي أنفقها الموهوب له على تجميل العين الموهوبة وزخرفتها وحكم  وهي المصاريف

هذه المصاريف أن يتحملها الموهوب له دون أن يكون له الحق في الرجوع على 

عيد الشيء لشيء الموهوب على أن يالواهب ولكن يجوز له أن ينزع ما استحدثه في ا

  .)1(لم يختر الواهب استبقائها ودفع قيمتها لى الحالة الأولى وذلك ماإ

لى هذه المصاريف في تقدير ما يراه مناسب بالنسبة إوللقاضي سلطة تقديرية مطلقة 

  وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الازمة، 

العامة أن يحبس الشيء الموهوب وذلك بأن يمتنع  عمالا للقواعدويجوز للموهوب له إ
عن تسليمه للواهب حتى يستوفي ما أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة وهذا طبقا 

  .)2(ق م م 246لنص المادة

  لى الغيرار الرجوع في عقد الهبة بالنسبة إآث الفرع الثاني: 

كقاعدة عامة أن الرجوع في الهبة سواء تم بالتراضي أو بالتقاضي، فإنه لا 

يرتب أي أثر رجعي بالنسبة للغير، بل يجب حماية الحقوق و المراكز القانونية 

المكتسبة بالنسبة للغير حسن النية وذلك ليس إلا تطبيق للقواعد العامة ويجب التفرقة 

  بين ما إذا كان 

  
   .39مرجع سابق، ص عقود التبرعات، حمدي باشا عمر،)1(

  .171أ شيخ نسيمة، مرجع سابق، ص)2(
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الموهوب له قد تصرف في الشيء الموهوب عن طريق نقل ملكيته للغير بأي عقد  

   . ملكيةة أو وقف أو أي تصرف آخر ناقل للللملكية كبيع أو هب ناقل

  تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب أولا:

له في الشيء الموهوب تصرفا ناقل للملكية ببيع أو هبة الموهوب ذا تصرف إ

لازمة  أصبحت الهبة أو وقف أو بغير ذلك من الأسباب الناقلة للملكية أو المسقط لها،

  وينطبق ذلك على العقار والمنقول. ،وامتنع على الواهب الرجوع

اضي ذا كان الشيء الموهوب عقار فإن حق الرجوع من قبل الواهب عن طريق التقفإ

يتطلب مسبقا شهر دعوى الرجوع شهر العريضة الافتتاحية بالمحافظة العقارية عملا 

المتعلق بتأسيس  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم 85بنص المادة 

  .)1(السجل العقاري

ى عند قيام العذر المقبول فإنه لا يستطيع حت ذا امتنع على الواهب الرجوع في الهبة،وإ 

  .)2(أن يطالب الموهوب له بتعويض يقوم مقام الشيء الموهوب ،للرجوع

  ترتيب الموهوب له حقا عينيا على الشيء الموهوب ثانيا:

الحالة  قد لا يتصرف الموهوب في العين الموهوبة بل يقتصر على  في هذه

ترتيب حق عيني عليها كحق رهن أو حق ارتفاق أو حق انتفاع وهنا يجب التفرقة بين 

    حالتين:

  

  

  

  .40ص مرجع سابق، عقود التبرعات ، حمدي باشا عمر،)1(
    .255مرجع سابق، ص ،بدران أبو العينين بدران)2(
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o :ترتب الحق العيني قبل شهر دعوى الرجوع الحالة الأولى  

ذا كان الشيء الموهوب عقار وترتب الحق العيني للغير قبل شهر العريضة إ
أو قبل تسجيل التراضي على الرجوع فإن  الهبة،الافتتاحية المتضمنة طلب الرجوع في 

أي لا يعلم قيام عذر مقبول للرجوع في الهبة سرى حقه ، كان الغير حسن النية 
للواهب فلا يستطيع أن يسترد الموهوب من الموهوب له إلا مثقلا بالحق العيني بالنسبة 

  . المترتب للغير، ولا يرجع الواهب بتعويض عن هذا الحق على الموهوب

للرجوع في  مقبول ذا كان الغير سيء النية أي يعلم وقت اكتسابه للحق قيام عذروإ 

سترد الواهب العقار خاليا من حقوق وي لى الواهب،فإن حقه لا يسري بالنسبة إ الهبة،

  ثم يرجع الغير على الموهوب له. الغير،

موهوب له فإن ورجع الواهب في الهبة بالتراضي مع ال ذا كان الموهوب منقولا،أما إ

 يسترد الواهب المنقول الموهوب إلا ولا الرجوع في هذه الحالة لا يؤثر في حقوق الغير،

لى ء يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة إوإن كان فسخ الهبة بالقضا مثقلا بهذه الحقوق،

لم يكن هذا الغير حاز حقه  الغير فيسترد الواهب المنقول خاليا من حقوق الغير ما

  .)1(لا مثقلا بهذا الحقوعلى ذلك لا يسترد  المنقول إ النيةوهو حسن 

o :ترتب الحق العيني بعد شهر دعوى الرجوع الحالة الثانية  

فإذا ترتب الحق العيني بعد شهر دعوى الرجوع في الهبة في المحافظة العقارية 

فإن حق الغير في هذه الحالة لا يسري في مواجهة الواهب، الذي يسترد العقار 

موهوب خاليا من كل حق للغير، الذي يرجع على الموهوب له بالتعويض طبقا ال

  .)2(للقواعد العامة

  .213ص  مرجع سابق،، عبد الرزاق السنهوريد )1(
  .256ص  مرجع سابق، ،بدران أبو العينين بدران)2( 
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الرجوع في عقد الھبة دراسة مقارنة بين تمحور موضوع البحث حول 

ا&نط$ق في البحث من تصور  تم ، حيثالتشريع الجزائري و القانون المقارن

أساسي، وھو أن الھبة عقد يمكن للواھب الرجوع فيه متى أمكن له ذلك، غير أنه 

تبين أن الھبة في كل من التشريع الجزائري والشريعة ا1س$مية ھي عقد &زم & 

إ& بالنسبة للوالدين وبدون تبرير منھما، وذلك &عتبار أن يجوز الرجوع فيه 

  يكون إ& للضرورة.رجوعھما & 

  بلورتھا في النقاط التالية: خلصت إلى عدة نتائج يمكن مما سبق

في تعريف الھبة اتفقت المذاھب ا;ربعة على أنھا عقد تمليك ب$عوض يتم في  •

حياة كل من الواھب و الموھوب له على الرغم من أن المذھبين المالكي و 

و ما يتفق مع التشريع الجزائري الشافعي لم يبرزا في تعريفھما عنصر الحياة وھ

 ،وھذا خ$ف المذھبين الحنفي و الحنبلي اللذان أبرزا ھذا العنصر.

بالرغم أن بعض التشريعات لم تنص على أن الھبة عقدا بصفة صريحة غير  •

أنھا نصت عليه بصفة غير مباشرة كالتشريع الجزائري الذي جاء في نص 

ود تتطلب ا1يجاب والقبول وھذا ما ق أ حيث اعتبرته كسائر العق 206المادة 

 مذاھب الشريعة ا1س$مية وخاصة المذھب المالكي. أخدت به

تعريف الھبة في قانون ا;سرة الجزائري مستمد من الشريعة ا1س$مية وخاصة  •

 المذھب المالكي.

في عقد رسمي إذا كان محله عقارا ومراعاة  إفراغهالھبة عقد شكلي & بد من  •

 اصة إذا كان محله منقو& له طبيعة خاصة.ا1جراءات الخ

الھبة عقد عيني & يتم إ& بالحيازة التي تعتبر ركنا ركيزا &نعقاده ويستوي في  •

 ذلك أن يكون محل الھبة عقارا أو منقو&.
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ق أ وھذا طبقا لما أخد به  209أجاز المشرع الھبة للجنين في نص المادة  •

التشريعات العربية التي تتطلب قبول المذھب المالكي وھو بذلك يخالف أغلب 

 من الموھوب له.

 الھبة في مرض الموت تعتبر وصية و تجري عليھا أحكام الوصية. •

& يجوز الرجوع فيه مطلقا غير أن حق الرجوع ا;صل أن عقد الھبة &زم و •

لم يوجد مانع  من الموانع الث$ثة  ھبة أو&دھم دون سواھم ما مخول للوالدين في

ق أ  والتي جاءت على سبيل الحصر والمانع  211عليھا في المادةالمنصوص 

ق أ وھو ما يعرف بالرجوع قضاءاً، أما  212الرابع المنصوص عليه في المادة

لعذر المشرع المصري فقد أخد بالرجوع في الھبة بالتراضي و التقاضي وا

 يمنع الرجوع بثمان موانع.المقبول لرجوع وفي غير ذلك 

الحالة إلى  إعادةجوع في الھبة اعتبار الھبة كأن لم تكن وعليه يترتب على الر •

 ما كانت عليه قبل التعاقد.

 الرجوع في الھبة على خ$ف المشرععلى آثار لم ينص المشرع الجزائري  •

 ق م م. 503المصري الذي نص عليھا صراحة في المادة

بالغير حسن آثار الرجوع في الھبة سواء كانت بالتراضي أو بالتقاضي & تمس  •

 النية.

إن إدماج المشرع الجزائري عقد الھبة ضمن ا;حوال الشخصية في قانون  •

ا;سرة يترتب عليه آثار من الناحية القانون الدولي الخاص حيث أنه يطبق 

قانون جنسية الواھب و الموھوب له عند وجود عنصر أجنبي في العقد أي أن 

  ي الجنسية.يكون كل من الواھب والموھوب له مختلفين ف

توصيات الو ا&قتراحاتقدم بعض يمكن أن أوعلى أساس النتائج المتوصل إليھا 

  تناولھا في النقاط التالية: في المستقبل والتي أ التي قد تشكل حلو&
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أن موضوع الھبة في القانون الجزائري كان & بد من أن يكون ضمن  •

$قة لھا بشخص الواھب القانون المدني & قانون ا;سرة ذلك ;ن الھبة & ع

 .وعليه & تعتبر من قبيل ا;حوال الشخصيةو& بمال ا;سرة 

المشرع الجزائري أغفل ذكر آثار الھبة ولم ينص عليھا بحيث اكتفى  •

باشتراط الرسمية، ومع ذلك كان &بد له من أن ينص صراحة على تلك 

 اIثار.

لكن لم يوضح كيفية المشرع الجزائري أورد حق الرجوع في الھبة لJبوين و •

الرجوع إن كانت بالتراضي أو بالتقاضي وھي مسألة &بد من أخدھا بعين 

 لتسھيل ا1جراءات الخاصة بالرجوع. ا&عتبار

&بد ا&ھتمام بموضوع الھبة بمزيد من البحوث نظرا لقلتھا في مجال  •

  القانون.

 ولو بقدر يسير في شرح موضوع تمنى أن أكون قد أسھمتأوبھذا الجھد المتواضع 

فمن  ذلك فمن O وبعونه، وإن أخطأت فإن كان وأتمنى أن أكون قد وفقت، بحثي

  والشيطان. نفسي

تممناه ھم اجعل أحسن أعمالنا خواتمھا واجعلنا ممن استقامت عندھم الحجج فيما ألفال

                             من O التوفيق ونور الطريق.         من عمل دون تضارب أو حرج، و
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  :قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم -

  :كتب الحديث النبوي �
 نن النسائي.الحافظ ج�ل الدين السيوطي،س -

صحيح  بن بردربه البخاري، إبراھيمبن  إسماعيلأبي عبد � محمد بن  -
 ، 2001والنشر و التوزيع، الفكر للطباعةدار  الطبعة ا)ولى، البخاري،

  المجلد الثاني.
 :كتب الفقه ا�س�مي �

بدائع الصناع في ترتيب الشراح، الطبعة  أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، -
 .1986 الثانية، دار الكتب العلمية، مصر القاھرة،

 ، شرح الخرشيأبي ضياء سيدي خليل للع�مة أبي عبد � محمد الخرشي -
 .المطبعة ا)سرية الكبرى، القاھرة ،الطبعة الثانية ،على المختصر الجليل

أبو عمر ابن البر النمري القرطبي، كتاب الكافي في فقه أھل المدينة المالكي،  -
 .2مطبعة حسان، القاھرة،ج

 المجلد الثاني. ابن عاصم، على ا)رجوزة المسماة، دار الفكر، -

  .6،جد ت د ط، المكتبة الشعبية،، تار، حاشية رد المحابن عابدين -

، 1990السيد سابق ، فقه السنة،  الطبعة الثانية، دار الريان للتراث، القاھرة، -

 المجلد الثالث.

الحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، كتاب الكافي في فقه  -
 .2طبعة حسان، القاھرة ،جأھل المدينة المالكي، م

 قدامهالفرج عبد الرحمان بن أبي عمر محمد ابن  ا<مام شمس الدين أبي -
 المقدسي،المغني الشرح الكبير،طبعة جديدة، دار الكتاب العربي للنشر

 . 1972بيروت ،   ،6ج التوزيع،و

  .7عي، كتاب الشعب ا)م،جا<مام أبي عبد � محمد بن إدريس الشاف -

لمكتبة التجارية عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاھب ا)ربعة،ا -
 ، قسم المعام�ت.3،جالكبرى، مصر

لي بن أحمد بن سعد بن حزم، المحلي،د ط، د ت،  ، المكتبة التجارية ع -
  .9ر والتوزيع، جللطباعة و النش

شمس الدين السرخسي، كتاب المبسوط، الطبعة الثانية، درا المعرفة لطباعة  -
 و النشر،المجلد السادس.
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 دار القلم، ى،الكبر الفتاوىالحراني،  تيمهشيخ ا<س�م تقي الدين ابن  -
 المجلد الرابع. بيروت،

إحياء محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار  -
 .4الكتب العربية،ج

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتھد ونھاية المقتصد،  -
 .2إحياء التراث العربي،ج، دار 1996الطبعة ا)ولى،

، 1989يل،دار الفكر، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خل -

 .8ج
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